
 

 

 

 

 

نة الشغل المتعلق بمدو  65.99رقم  القانون
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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 

 :تعديلهكما تم  

رقم   - المادتين  إالرامي    02.21القانون  وتتميم  تغيير  رقم    256و   32لى  القانون  من 

الش  65.99 بمدونة  الشريفالمتعلق  الظهير  بتنفيذه  الصادر    1.03.194رقم    غل 

بتنفيذه (  2003سبتمبر    11)  1424من رجب    14بتاريخ   الصادر  تغييره،  تم    كما 

رقم   الشريف  الآخرة    22بتاريخ    1.21.01الظهير  جمادى  فبراير    5)   1442من 

 9)  1442جمادى الآخرة    26مكرر بتاريخ    6959(، الجريدة الرسمية عدد  2021

 ؛1139(، ص 2021فبراير 

من    27بتاريخ    1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    11.58رقم  القانون   -

القعدة   بموجبه  2011أكتوبر    25)  1432ذي  المغير  النقض  بمحكمة  المتعلق   )

(  1957سبتمبر    27)  1377ربيع الأول    2بتاريخ    1.57.223الظهير الشريف رقم  

الرس الجريدة  الأعلى؛  المجلس  عدد  بشأن  بتاريخ    5989مية  القعدة  ذو    28مكرر 

 ؛5228( ص 2011أكتوبر  26) 1432

من    28بتاريخ     1.06.233الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   48.06رقم   القانون -

( بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية  2007أبريل    17)  1428ربيع الأول  

 .1283(، ص 2007أبريل  23) 1428ربيع الآخر   5بتاريخ  5519عدد 
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  1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

المتعلق بمدونة   65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11)

 1الشغل

 ــ ــــــــــــ

 وحده،  لله مدح ال

 داخله:ب  –شريف اللطابع ا

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( ن محمد ب )

 : الله وأعز أمره أننا هيرنا الشريف هذا، أسماهظ  علم مني 

 منه،  58و  26لاسيما الفصلين و   تورالدساء على ن ب 

 : نا الشريف بما يليرمأا رن دأص

المتعلق    65.99ا، القانون رقم  ذه  بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف  رشن ويذ  فين 

 بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 

 (.2003 بتمبر س 11) 1424 جب ن رم  14ان في طو بت  رحر و 

 

 طف: العه ب عقو     

 ول، لأ اوزير لا   

 . و ط جريس إدلإمضاء: ا

 

 . 3969(، ص 2003ديسمبر  8)  1424شوال  13بتاريخ   5167لرسمية عدد  الجريدة ا - 1

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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 ريصدت

عابن  الله    لىء  نصره  السادس  محمد  الملك  الجلالة  لصاحب  السامية  الملكية  الخطابات 

 :وأيده

نإ"....   مدونة شغل  ث ح ننا  بإقرار  الإسراع  والبرلمان على  تشجع  عصر  الحكومة  ية، 

الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي،    اءكشرلا  افةتشغيل، كما أننا ندعو كوالثمار  على الاست

 الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه". 

نت و "....   تش  ن كم لن  الاقتصادية،    ليغمن  التنمية  بتحقيق  إلا  شبابنا  الواسعة من  الفئات 

الاس ثم  الاستثمار،  ثم  الاستثمار،  بحفز  رهينة  تظل  اتثمار التي  أجل  ،  من  أعمل  سأظل  لذي 

، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما  قهئ واع  ةزاح إ

ام، والإسراع بالإصلاحات العميقة... وتأهيل المقاولات  علايتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن 

فيه لنا  التي  القطاعات  على  مؤ والتركيز  وإن ا  وتنافسية  بالتنمية  و   تاجية، هلات،  النهوض 

وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف    ن ي كد ؤ م   ة، القروي 

هما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني  تامفيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزا 

 اجتماعي شامل". 

و أب   يماناإو  من  أساسية  وسيلة  العمل  وصي   سائلن  البلاد،  كر تنمية  الإنسان،  امانة  ة 

 ؛ ي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي معيشال هتواوالنهوض بمس 

الاستفادة  م  اقتناعاو  حق  شخص  لكل  يكون  أن  في    نمن  والمجانية  العامة  المرافق 

لى  ؛ وعته ومهاراته ؤهلاالتشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية وم 

 ؛ لا يحرمه القانون ط انش يأأو ر بكل حرية مزاولة عمله اخت ن ي أ

لرو  المغرب  ه أت عيا  اختيارات  في  مرموقة  مكانة  يحتل  الذي  الوطني  الاقتصاد  يل 

الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي  

الاقت النسيج  ال، والتي لا يخفى علصاديتشكل معظم  أحد  تلعبه فى  الذي  الهام  ن  داي م   ي دور 

 ؛ غيل على الخصوص لتشا

اولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية  قملعيا لرو 

الفردية والجماعية، كما  ةصاالخ  بها وضمان حقوقهم  الذين يشتغلون  باحترام كرامة  ، وتلزم 

ي إيجاد  تاللوبا  ،ي وطن مساهمة في الثراء ال  ، يالاقتصادالتقدم الاجتماعي و قيق  تعمل على تح 

 ؛ مناصب شغل جديدة

  لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاءا  اعتبارو 

جديدة  لا أساليب  اعتماد  يستوجب  مما  الشغل،  عالم  وفي  المقاولة  داخل  الاجتماعية  علاقات 

الاقتصاديي بين  للتواصل   والاجتالشركاء  الاع عيمان  بعين  تأخذ  لمقاولة ا  تهاإكرا  رتباين، 

اقتصاد   والإنتاج من أجل  التنافسية، خدمة للاستثمار  المقارنة ومتطلبات  للتشريعات  بالنسبة 
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وقا الاقتصادي    ردقوي  التأهيل  ومواكبة  العولمة،  تحديات  مواجهة  وعلى  المنافسة  على 

 ؛ والاجتماعي

لآدو  والتصالح،ي لعما  الحوار  إثا  ات  بت المرة  عند  المتعلقة  غل لشا  اتنزاع  ة سوي ساطر 

في   والإنصاف  العدل  ومبادئ  الأعراف  الاعتبار  بعين  تأخذ  والتي  الجماعية،  أو  الفردية 

 ؛ المهنة

لنو  النقابية    لدورظرا  والمنظمات  للمشغلين  المهنية  بالمنظمات  المنوط  الأساسي 

لتي  ا  مية ي إيلاءها الأهيقتضمما  الوطني،  في تطوير الاقتصاد  علة  للأجراء، لكونها أطرافا فا

ا، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك  به  يق تل

حتى   المستويات،  كافة  وعلى  مؤسساتيا،  طابعا  يكتسي  وإلزامي،  ومنتظم  منظم  سياق  في 

 ؛ غلالشعالم داخل المقاولة وفي عية تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتما

الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل،  ف  طراللأة  ديقالتعقدرات الل  عزيزاتو 

بما   المواطنة  والنقابة  المقاولة  لمبدإ  ترسيخا  الاجتماعيين،  الفرقاء  ومكانة  دور  من  والرفع 

 ؛ يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل

التي  ل  احتراماو  والحريات  اهن يضم لحقوق  ل دسلا  مبادئ  عاتور  على  علاوة  الشغل  لم 

ل الدولية  م علحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة ا

حق  المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، و

 ؛ فل طلوا ةرألمدرة والملكية، وحماية ااحق المب لتنظيم والتفاوض، وا

لدعمو  على  قث لا  ممثليهم،  طريق  وعن  الوسائل،  بمختلف  الأجراء  باطلاع  العمالية  افة 

والبيانا  المعلومات  بوضعيتهم  و   تكافة  الارتقاء  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي  المعطيات، 

 وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة. 

مد ت  ي ون أتي  وقت  في  الشغل  فيه  ة  اسعى  أوراش  فتح  إلى  الايهلتأالمغرب  تصادي  قل 

المجال  وا ولفسح  والتنافسية،  العولمة  تحديات  ورفع  التنمية  لرهانات  للاستجابة  لاجتماعي، 

اقتصاد  لا  أمام الاستثمار  لبناء  المنوط به  الدور  القطاع الخاص، لأهمية  وطني والأجنبي في 

 عصري. 

تم  قل هدعإد  ا اد  الاذه  الفاعلين  بمساهمة  والاجتماعيين  لمدونة  يؤالقتصاديين  ون  منذين 

ا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق  ان إيم

 : محمد السادس نصره الله  كلمكلمة جلالة ال

أس  ان م قينا  ي  " والقانونية  والمالية  المادية  الشروط  كانت  مهما  حفز    اسيةبأنه  في 

الإالاستثمار   فإنها  وخلق  الاقتصادي،  اب  ةهين ر  تظل قلاع  وعلاقات  لمتوفر  الاجتماعي  ناخ 

 .الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية 
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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99 مقر وننقا

 يباجة د

العمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحددها الدستور،  ع  شري ت ن  إ

المعايير   مع  مواثيق  ةالعالمي وبتطابقه  عليها  تنص  كما  الأهي ،  ومنظماتها    دةالمتح   مم أة 

 المتخصصة والتي لها صلة بالعمل. 

نسان والنهوض بمستواه  لإا  ة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامةلي س عمل و لا

 . المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي

ال من  ح   في أي  ز،و لا يجو  أداة من أدوات الإنتاج.  س عامل ليبضاعة. وال  يس لعمل ل ا

 الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل. 

الأسا  ةمفاوضلا الحقوق  من  حق  دون  ي سالجماعية  ممارسته  تحول  ولا  العمل،  في  ة 

وصيان  ظروفه  وتحسين  العمل  حماية  في  بدورها  الدولة  حق اضطلاع  بواسطة  ة  العامل  وق 

 عية وتنظيمية. ي صوص تشر ن 

او  المقاولات  وإمنتظم  ل  ك بش   ضوفات ليجري  كل  في  المستويات  كل  وعلى  لزامي 

 والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.

وق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل  قح لقابية حق من ان لاحرية  لا

ومصالحهم الاقتصادية    حقوقهم المادية والمعنوية  ع عنالمعترف بها للعمال والمشغلين للدفا

 ة. المهني و   ةاعي متلاجوا

الشروط    نعترتب  يو  وتوفير  النقابيين  للممثلين  الحماية  توفير  خاصة،  بصفة  ذلك 

طلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية  ضلا الملائمة لتمكينهم من ا

ى  لع  نمصلحة العمال والمشغلي   ميمة تخداء علاقات مهنية سلي بن الاقتصادية والاجتماعية وف

 اء. سو  حد

 القانون بقيمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة التحرير الوطني(  اذهيد ويش)

حق في الشغل المنصوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القبول  للكريسا  ت 

به   القيام  على  قادرا  ويكون  عليه،  الحصول  في  ويرغب  العمل  ففي  طلبه،  عويسعى  في  لا 

التأهيل والتدريب  و   العامةق  فمرالامن  الاستفادة   البحث عن عمل لائق وإعادة  المجانية عند 

 من أجل ترقية محتملة. 

له أن    حق كما ي؛  اسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارتهن ي  حق في شغل لا  ل شخص كل

 ني. طو للتراب اوع ايختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجم
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ساهم بقسط كبير في إحداث  ت   ن والتي نو القا  الهذفيد المقاولات الخاضعة  ست ت   نن أمكيو 

ة وفق ما  ي م ي فرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية أو تنظ 

 تقتضيه طبيعتها. 

اع ت  الملكي قملتبر  حق  باحترام  تتمتع  واجتماعية  اقتصادية  خلية  الاولة  وتلزم  ة  خاصة 

ماعية، كما تعمل على تحقيق  لجردية والفوقهم احقلذين يشتغلون بها وضمان  كرامة ا  باحترام

 . التقدم الاجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم

الشت  وخارجها،  وقح مل  المقاولة  داخل  ممارستها  ويضمن  القانون  هذا  يصونها  التي  ق 

الواردة الدفي    الحقوق  العمل  الماتفاقيات  ومن  ولية  جهة،  من  عليها  أخرىجهصادق  ،  ة 

 : تي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوصالالحقوق 

 ؛ الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية را رنقابية والإقلا لحرية ا -

 ؛ كال العمل الإجباريشأ نع كل م  -

 ؛ ى تشغيل الأطفالي علفعللا لقضاءا -

 ن؛ هموالفي مجال التشغيل   زي يمتنع الم  -

 جر. الأفي  ةاساو لما -

مختلف    عن يترتب  و  بين  للأجر  الأدنى  الحد  توحيد  على  العمل  خاصة  بصفة  ذلك 

 القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين. 

 في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون.  حر ل شخص ك

يجوزلا ش لأ    أ ي  الغير  خص  يمنع  اير  أو عمل  لامن  ن  على  مشيئته.  لعغمه  ضد  مل 

حالة   في  وذلك  للقانون  طبقا  المختصة  السلطة  تتخذه  قرار  بواسطة  العمل  يمنع  أن  ويمكن 

 المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين. 

 :لية باب التاي العمل لإحدى الأساء فراء يستهدف استقرار الأجرج إ  نع كلم ي 

 اعي؛ مجاع في نز ةكلمشارا -

 ؛ اوض الجماعيتفال قح رسةمام  -

 ؛ الأمومة  وألحمل ا -

ني وذلك قبل نهاية  ه م  امل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرضع  ل ستبداا  -

 مدة نقاهته. 

هي  غياب  وفي  النقابيين  الممثلين  طريق  عن  الأجراء  اطلاع  طريق    ؤلاءتعين  عن 

 : يبما يل  طةمرتبلاات لومات والبيان مندوبي الأجراء على كل المع

 ؛ الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها تاييرلتغ ا -

 ؛ وارد البشرية للمقاولةملادبير ت  -
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 ؛ لاجتماعية للمقاولةا ةلحصيلا -

 نتاجية للمقاولة.لإا لخطة ا -

الترابتض طبق مقت  القانون في كل أرجاء    ء بين الأجرا وبدون تمييز  الوطني    يات هذا 

أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي  ن  لة أو اللو أساس السلاى  عل  ومقي 

 ي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. باقالسياسي أو الانتماء الن 

 . عنه قوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازلح لاعتبر تو 

حالةف الت   ي  تنازع  الأولوية قوانين  التطبي   عطى  فا  القانونية  اتتضي مقلل  ق في  ة  ئدالأكثر 

 للأجراء.

مور  لأا  طار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية إ  ياعى فرت 

 :التالية حسب ترتيبها

I.-  ؛ المصادق عليهاصلة ذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات اله قتضيات م 

II.- ؛ ت الجماعية يالاتفاقا 

III.- ؛ غل د الشعق 

IV.- ؛ والاجتهادات القضائيةة التحكيميت لقراراا 

V.-  و ا إليها  اللعرف  المشار  والمبادئ  القانون  أحكام  مع  تعارضها  حالة عدم  في  عادة 

 ؛أعلاه

VI.- ؛ لعامة للقانونا لقواعدا 

VII.-  اعد الإنصاف.قو بادئ و م 
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 تمهيديالاب تلكا

 بيق تط جال الم: ولالأ القسم

 1 المادة

ين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه،  بطشخاص المرت ذا القانون على الأم هاكحأ  يرست 

داخلها،   العقد  ينفذ  التي  المقاولة  نوع  كان  وأيا  أدائه،  وكيفية  فيه،  المقرر  الأجر  وطبيعة 

وا التقليدية،  الصناعة  ومقاولات  والتجارية،  الصناعية  المقاولات  ت  لاستغلالاوخاصة 

والغابو  المقاك عها.  ب واوتية  الفلاحية  على  تسري  والمؤسما  للدولة ساولات  التابعة  ت 

فلاحيا، وعلى التعاونيات    وأ  والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا

 ا.واعهوالشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أن

تسرمك القلا  اذهحكام  أ  يا  المشغلين  على  قطاع مه اولون  يزذين  انون  وعلى  حرة،    نة 

كل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق  بشالخدمات، و

 أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.

 2 المادة

 : هذا القانون أيضا على ماكأحي رتس

فيلذاص  لأشخاا  –  1 أنفسهم  الزبناء  مقاولة    ين يضعون  إشارة  ا قدمو ي   يكلما، رهن 

 ؛ك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاهذلسواء كان إليهم مختلف الخدمات،  

مقاولا  ص لأشخاا  –  2 إليهم  عهدت  وبتلقي  و   ةلذين  البيوعات  مختلف  بمباشرة  احدة 

مهنتهم   يمارسون  الأشخاص  كان هؤلاء  إذا  الطلبات،  م مختلف  المقافي  لهم  سلمته  ولة،  حل 

 ؛ا تلك المقاولةضهتي تفرلاقيدون بالشروط والأثمنة ويت 

 غلين بمنازلهم. شتلما ءجرالأا – 3

 3 المادة

لأحكام  ا  تئاف  لتظ  خاضعة  ذكرها،  الآتي  عليها،  لأالأجراء  المطبقة  الأساسية  نظمة 

 : والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات

 ؛ يةبعة للدولة والجماعات المحلتاال ة ي معموقاولات والمؤسسات الملاجراء أ – 1
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 ؛2ةبحارال – 2

 ؛ 3قاولات المنجمية ملاجراء أ – 3

 ؛ 4المهنيون  نو لصحفي ا – 4

 ؛5ناعة السينمائية صلاجراء أ – 5

 .6في البنايات المعدة للسكنى  ن و لبواب ا – 6

الت  أفئ خضع  المذكورة  القان علاهات  يرد النص عليه  ون، في ك، لأحكام هذا  في  ل ما لم 

 الأساسية المطبقة عليها. ة ظمن لأا

هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها  م  لأحكا  اضضع أي خ ي 

 المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية.  هذفي ه

 قانون.  عليهم أيعام الذين لا يسري  ع اللأحكام هذا القانون أجراء القطاع  ما يخضك

 4 المادة

المتعلق  اصخ   نو ناق  دديح  التشغيل والشغل  البيو شروط  الذين تربطهم علاقة  ت  ة بخدم 

 شغل بصاحب البيت. 

المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي    ن ي خاص العلاقات ب  نون دد قاح ي 

 تتميز بطابع تقليدي صرف.

بطاب   فيعتبر،  ي  يتميز  الذي  القطاع  في  مشغلا  أعلاه،  الأولى  الفقرة    دي لي قت   ع مدلول 

ي صر حرفة  يزاول  بمساعدةف، كل شخص طبيعي  وبمعية  ز  دوية  وفروعه،  وأصوله  وجه 

إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد   هت ف خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حر

 يها.صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار ف

 

( المكون لقانون التجارة البحرية كما 1919مارس  31)  1337الثانية  جمادى 28الظهير الشريف الصادر في  - 2

 تم تعديله وتتميمه. 

المعدنية ك  1.60.007ظهير شريف رقم    -  3 المقاولات  النظام الأساسي لمستخدمي  تم تغييره وتتميمه،  بشأن  ما 

 .  3912(، ص 1960دجنبر   30)  1380رجب   11 بتاريخ 2514ة الرسمية عدد الجريد 

اير  فبر  22)  1415من رمضان    22بتاريخ    1.95.9الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    21.94القانون رقم    -  4

  1416ربيع الأول    4  بتاريخ  4318الجريدة الرسمية عدد  ( المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين،  1995

  .2159(، ص 1995أغسطس  2)

رقم    -  5 السينماتوغرا  20.99القانون  الصناعة  بتنظيم  رقم  المتعلق  بتنفيذه ظهير شريف  الصادر    1.01.36فية 

  1421ذي الحجة    19  بتاريخ   4882الجريدة الرسمية عدد  (،  2001فبراير    15)  1421من ذي القعدة    21بتاريخ  

  .794(، ص 2001مارس  15)

( يتعلق بتعهد البنايات  1977أكتوبر   8)  1397شوال    24بتاريخ    1.76.258ن رقم  ظهير شريف بمثابة قانو  -  6

ال في  للبوابين  مساكن  للسكنى،  وتخصيص  المعدة  عدد  بنايات  الرسمية  شوال    20  بتاريخ  مكرر  3388الجريدة 

 . 2855(، ص 1977أكتوبر   10) 1397

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1960/BO_2514_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1960/BO_2514_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1995/BO_4318_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1995/BO_4318_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1995/BO_4318_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2001/BO_4882_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2001/BO_4882_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2001/BO_4882_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1977/BO_3388-bis_ar.PDF
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هذ  ن متثنى  ست  تطبيق  القانو نطاق  ي ا  تنظيمي،  نص  بمقتضى  اب   ذ تخ ن،  شارة ست عد 

 كثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين. الأللمشغلين والأجراء المنظمات المهنية 

 :حديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التاليةت ي اعى فرت 

 ؛ لمشغل المعني شخصا طبيعياا نن يكو أ -

 ؛ خاصخمسة أش  ص الذين يستعين بهمشخا عدد الأ ىدعلا يتأ -

ة  يب صة المعفية من الضرلمشغل المعني خمس مرات الح ل  سنوي لاخل  ز الدو اج تألا ي   -

 على الدخل. 

 5 المادة

من  ا  ىعل ي  رتس المستفيدين  وكذا  المهني،  الإدماج  أجل  من  التدريب  من  لمستفيدين 

المهني  والأمراض  الشغل  حوادث  عن  بالتعويض  المتعلقة  المقتضيات  المهني،  ،  7ة التدرج 

،  والراحة الأسبوعية  اصة فيما يتعلق بمدة الشغل، وخ ،  نون االقتضيات التي تضمنها هذا  والمق

 . مدوالعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقا

 عاريف تني: اثلا القسم

 6 المادة

عدة    ارجي أ  د يع أو  واحد  مشغل  تبعية  تحت  المهني،  نشاطه  ببذل  التزم  شخص  كل 

 ائه. أد، أيا كان نوعه، وطريقة لقاء أجر مشغلين، 

مشغعي  اعتب   لا د  أو  طبيعي  شخص  عكل  أو  كان  خاصا  خدمات  اماري،  يستأجر  ا، 

 شخص ذاتي واحد أو أكثر. 

 7 المادة

ء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري  جرالأا  د يع

ذا كانوا  إ  قانون،الع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا  ، تقورؤساء مؤسسة

 شغل الأجراء، المقررة في الكتاب الثاني. ط ة عن مشغليهم، شرو هم الذين يحددون نياب 

 

رقم    -  7 في    1.60.223ظهير شريف  الصادر  الشريف  الظهير  الشكل  من حيث  بمقتضاه  الحجة ذي    25يغير 

وتتميمه،    1927يونيو    25الموافق    1345 تغييره  تم  كما  الشغل،  حوادث  عن  عدد    الجريدة بالتعويض  الرسمية 

 .530(، ص 1963مارس  15) 1382شوال   19 بتاريخ 2629

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2629_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2629_ar.PDF
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يكو مك تعاقدوا معها، عن  ه  ن ا  التي  المقاولة  نيابة عن رئيس  ؤلاء الأجراء مسؤولين، 

القانون، هذا  أحكام  جميع  افيم  تطبيق  بالأجراء  يتعلق  جعل ا  كان  لذين  إذا  إمرتهم،  تحت  وا 

 ط شغلهم، وفصلهم. وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شرو   همجع إلي ير

 8ة ادمال

ن، من توفر فيهم الشرطان أدناه،  و ن اء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القارجأ  بر ت يع 

كونهم   هم بمشغلهم، ولا عن تربط دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية  

الذي اديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن ك تي واع   ةرباششتغلون أو لا يشتغلون مي  المحل  ون 

عن مليع  ولا  لا،  أو  لهم  ملكا  يستعملونها  التي  والمعدات  فيه  جانب  و ك   ون  إلى  يقدمون،  نهم 

ن تلك المواد من  شترو شغلهم، كلا أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا ي 

الشغل    مونها من مورد يعينه لهم مستنجزلستأو ي  ع،نو ل ثم يبيعونه الشيء المصغش  ز ج نت مس

علي الإ  همويفرض  المواد  على  بأنفسهم  يحصلون  كونهم  عن  ولا  منه،  لا  اضالتزود  أو  فية 

 : يحصلون

لحساب غلا  ليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شإ  دن يعهأ  –  1

 ؛ ادة الأولىملا ة فين يلمب مقاولات من المقاولات اأو عدة   مقاولة واحدة

يشتأ  –  2 إماو لغن  بمعي   ا  وإما  غير  ة  فرادى  أبنائهم  أو  أزواجهم  أو  واحد  مساعد 

 المأجورين. 

 ة امحكام عأالث: لثا القسم

 9دة الما

وفق    سم   كلع  ن يم  المقاولة  داخل  النقابية  بالممارسة  المتعلقة  والحقوق  بالحريات 

والأنظ القواني  كمن  العمل  بها  الجاري  بم  كل  نعمي  امة  للمشغل  حري س  بالنسبة  العمل  ة 

 ولة.قاراء المنتمين للموللأج 

ل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو  ك  عا يمن مك

الانتم أو  السياسي،  الرأي  أو  العقيدة،  أو  الزوجية،  االحالة  ااء  الأصل  أو  ألنقابي،  و  لوطني، 

يكو الاجتماعي،  عأو  رق  خ  أنه ش  ن م  نالأصل  أو  الفرص،  تكافؤ  مبدإ  المعاملة  تحريف  دم 

ب   ثل بالم يتعلق  فيما  لاسيما  مهنة،  تعاطي  أو  التشغيل  مجال  الشغل  لاا في  وإدارة  ستخدام، 

الامتياز من  والاستفادة  والترقية،  والأجر،  المهني،  والتكوين  اوتوزيعه،  لاجتماعية،  ات 

 يبية، والفصل من الشغل. ير التأدوالتداب 

 : ة خاصة ما يليبصفلك  ذ نرتب ع ت ي 

 ؛ لشغفي إبرام عقد ال ةأرق المح  – 1

 ؛ شاط النقابي للأجراء ن لاراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو ج إ نع كلم – 2
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المح   –  3 م ةأرق  نقابة  إلى  الانضمام  في  متزوجة،  غير  أو  كانت  متزوجة  ،  هنية، 

 ييرها. رتها وتسوالمشاركة في إدا

 10دة الما

 قهرا أو جبرا.  اء الشغلجراء لأدلأ ا ري خست   عن يم 

 11ة ادمال

هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو  م  كاح أ  ولتح   لا

فائدة   أكثر  أحكام  من  العرف  عليه  ما جرى  أو  الداخلي،  النظام  أو  الجماعية،  الشغل  اتفاقية 

 للأجراء.

 12 المادة

مخ شملا  قبايع عن  من  غرب   هعلاأ  9المادة  م  أحكا  ةالفغل   30.000إلى    15.000امة 

 العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.في حالة و .  درهم

مخاع المادة  لفند  من  الأولى  الفقرة  لأحكام  الأجير  عقوبة    9ة  حقه  في  تتخذ  أعلاه، 

لمدة   حالةو أيام.    7التوقيف  ال  في  لنفس  خ تكراره  حقه  مخالفة  في  تتخذ  السنة،  وبة  عق لال 

 يوما.  15قيف لمدة تو ال

 لثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل. ثاالفة للمرة الكراره لنفس المخ ت  ةي حالفو 

اي  المادة    ن عشغل  لمعاقب   30.000إلى    25.000أعلاه بغرامة من    10مخالفة أحكام 

أشهر أو    3أيام و   6بين    ه ت دم  حو ة والحكم بحبس تتراغرامالعود، تضاعف ال  في حالةو درهم.  

 العقوبتين.  ينهات ىدبإح 



 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 14 - 

 لقة بالشغلت المتعيالاتفاقاول:  لأاب تاكال

 غلقد الش عول: لأا القسم

  تبار تبار خ خ ترة الاترة الاف ف ول: ول: لألأاا    البابالباب

 13 المادة

بار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون  تخ الاة  رفت 

 أجل إخطار ولا تعويض. 

هاء فترة الاختبار  لا يمكن إن ى الأقل، فعلشغل  لافي  ذا قضى الأجير أسبوعا  إ  ير أنهغ

 : الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما ليبعد منحه أحد أج  إلا

أو    ل ب ق مين  وي   - باليوم،  أجورهم  يتقاضون  الذين  الأجراء  فئة  من  كان  إذا  الإنهاء، 

 ؛ عشر يوما  خمسةالأسبوع، أو كل  

 ؛ ر أجورهم بالشهن قاضو ت ي من  قبل الإنهاء، إذا كان م ام ي أ يةمانث -

فصإ  - بعا  ل ذا  شغله،  من  اخلأجير  فترة  انصرام  خطأ  تب د  عنه  يصدر  أن  دون  اره، 

 فادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.ت س جسيم، وجبت له الا

 14 المادة

 : كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبالاختبار با ةرفت د دتح 

 ؛ لأطر وأشباههمل سبة لن اب  هر شألاثة ث  -

 ؛ بالنسبة للمستخدمين  فصهر ون ش -

 لنسبة للعمال. بايوما    رشمسة عخ -

 د فترة الاختبار مرة واحدة. دي مكن تج ي 

 :ن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التاليةأ  يمكنلا

عقود المبرمة لمدة  لللنسبة  باعلى ألا تتعدى أسبوعين    سبوع شغلا عن كل أدح اوما و ي  -

 ؛ قل عن ستة أشهرت 

 رمة لمدة تفوق ستة أشهر. مب لنسبة للعقود الا بادح اهرا و ش -
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في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل    نصمكن الي 

 من المدد المذكورة أعلاه.

  شغل شغل الال  قدقدء عء عنشانشاإ إ اني: اني: لثلثاا    البابالباب

 15 المادة

تعاقد،  هليتهما للة بتراضي الطرفين، وبأغل على الشروط المتعلقلشقد اة عح ص  قفو تت

 والعقود.  تامد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزا عقوبمحل ال

عليهما من طرف  ب إ  حالة  يف موقع  نظيرين  في  تحريره  وجب  كتابة،  الشغل  عقد  رام 

المختصوال  الأجير الجهة  قبل  إمضائهما من  لأجير  ا   حتفظيو ة،  مشغل ومصادق على صحة 

 بأحد النظيرين. 

 16 المادة

 ة محددة، أو لإنجاز شغل معين. مدير محددة، أو للشغل لمدة غا دعقم ريب 

م عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل رامكن إب ي 

 دة. غير محددة الم

 

 : شغل محدد المدة فيما يليلا دقع  لات إبرامحاتنحصر و 

لم يكن التوقف  الأخير، ما  لة توقف عقد شغل هذا  ر محل أجير آخر في حاي ج أ حلال  إ  -

 ؛ جا عن الإضرابات ن 

 ؛ ولة بكيفية مؤقتة اقماط الشن   زديادا -

 لشغل ذا طبيعة موسمية. ا نذا كاإ -

ئية التي تحدد  الاستثنام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات  رامكن إب ي 

بتن بموجب نص   المهنية  عدظيمي  المنظمات  النقا  استشارة  والمنظمات  للأللمشغلين  جراء  بية 

 . ة لا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعي ثي الأكثر تم

 17 المادة

أو مؤسسة جديدة داخل  لا  فين  كيم  فتح مقاولة لأول مرة  الفلاحية، عند  قطاعات غير 

أو إطلاق منتوالمق الشج جديد لأاولة  إبرام عقد  اح م غل  ول مرة،  أقصاها سنة لمدد  لمدة  دة، 

 لحالات غير محدد المدة. ا عد ذلك في جميعقد ب لتجديد مرة واحدة. ويصبح العقابلة ل

إلى ما بعد  الع  ر أني غ به  العمل  المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار  قد 

 مدة.د الأجله، عقدا غير محد
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ستة أشهر قابلة للتجديد،  ة  لمد  ةدالمإبرام عقد الشغل محدد    حي يمكنالفلاع  في القطاو 

 لعقد بعد ذلك غير محدد المدة.ا رمة سنتين، ويصبحد المب لى أن لا تتجاوز مدة العقو ع

 18 المادة

 عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.  تاب إثن كيم 

 رسوم التسجيل.   ي منقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفع ذا كانإ

 19 المادة

الو غت   رأط  اإذ على  النو القا  ةضعي يير  الطبيعة  على  أو  للمشغل،  للمقاولة،  نية  قانونية 

الأخص   ابسوعلى  أو  الإرث،  الخوصصة،لب بب  أو  الإدماج،  أو  التي  إف  يع،  العقود  ن جميع 

كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي  

لأجور،  راء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ ا ج للأ  ةجب والسابق في الالتزامات الالمشغل ايخلف  

 مؤدى عنها. اللشغل، والعطلة اوالتعويضات عن الفصل من 

ا حي  المجلأتفظ  الحركة  بترير  إطار  في  نقله  يتم  والذي  المدة  محدد  غير  شغل  بعقد  ط 

ت القابضة، بنفس الحقوق  كالشركا  و مجموعة المقاولات لة أالداخلية داخل المؤسسة أو المقاو 

ؤسسة التي  لم لنظر عن المصلحة أو الفرع أو الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض اا  لمكاسبوا

 ليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير. إ ةيينه بها، وعن المهام المسندتعيتم 

  الأجير والمشغل الأجير والمشغل ت ت لتزامالتزامااالث:  لث:  ااثثل ل اا    البابالباب

 20 المادة

فعلؤ س م  جيرالأ ن  و يك  عن  شغله  إطار  في  عدم  الإهم  و أه،  ولا  أو  تقصيره،  أو  ه، 

 احتياطه. 

 21 المادة

اج لأ ا  ثلت يم  لأوامر  نطاير  في  عقد  ق  لمشغل،  أو  التنظيمية،  أو  القانونية  المقتضيات 

 الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. 

 المهنة. المنظمة لأخلاقيات صوص جير أيضا للن لأ متثل اي 

 22 المادة

يه للقيام بالشغل، مع ردها  ظة على الأشياء والوسائل المسلمة إلافالمح   رلأجي ا  لىع  بيج 

 لذي كلف به. ا نتهاء الشغلبعد ا 
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ياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما ض  ن ر عيج أل الأ سي 

  ع أو اي الضطإ الأجير، كما لو نتج  جان عن خلضياع أو التلف نات أن اله من سلطة تقديرية،  

 . غلج أوقات الشفي غير الشغل المعدة له، أو خار لتلف عن استعمال الأشياء أو الوسائلا

 لف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.ت لاجير إذا كان لأا يسأل  لا

لجديد إما يدا  ا  ه ن او نالأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على ع  لى نبغي عي 

 مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ة رسال  ةاسطبيد أو بو 

 23 المادة

 ة ومن تكوين مستمر. مي مج محو الأ ء الاستفادة من براارجلأل قيح

 تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين. ص  حدد بن ت 

 لمشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل. ا جب علىي 

 .8يمي انات التي تحدد بنص تنظشغل البي ضمن بطاقة التت جب أن ي 

 لأجر. فة الأجير المهنية، أو في مبلغ ابطاقة الشغل كلما حدث تغيير في ص د ي ب تجدج ي 

 24 المادة

امة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء  ع  ةمشغل، بصف لا  على   ب ج ي 

با قيامهم  لدى  وكرامتهم،  ت لأشغوصحتهم،  ينجزونها  التي  إمرتهال  على  حت  يسهر  وأن   ،

 العامة داخل المقاولة. والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآدابك لسلو ا حسنمراعاة 

علي ج ي  اطلاعأ  هب  تشغل  يضا  لدى  كتابة،  المتعلقة  مهيالأجراء  المقتضيات  على   ،

 : بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها

 ؛ وجودها اعية ومضمونها عند الجملشغل ا ةتفاقي ا -

 ؛ داخليلا لنظاما -

 ؛ ل لشغا تي قوام  -

 ؛ بيق الراحة الأسبوعية ط ت  ساليبأ -

الم  تاي قتضملا  - والتدابير  بحفظالقانونية  وباا  تعلقة  والسلامة،  خطر  قو للصحة  اية من 

 ؛9الآلات 

 

( بتحديد البيانات التي يجب  2004ديسمبر    29)  1425ذي القعدة    من  16صادر في    2.04.422  مرسوم رقم  -  8

 . 4ص  ،( 2005يناير  3)  1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنها بطاقة الشغل،  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 ؛ اء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائهدأ واريخ ت -

 ي؛ عيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماجست قم الر -

 مراض المهنية. لأشغل وا المؤمنة ضد حوادث لا لهيئةا -

 25 المادة

 :هم عن الأفعال التاليةدر 500إلى  300مة من ارغب قبايع

تسع  - المادة   م ي لدم  في  عليها  المنصوص  الشروط  تجديدها وفق  أو عدم  الشغل  بطاقة 

 ؛23

 تنظيمي. يانات المحددة بنص  الب  بطاقة الشغل أي بيان من   ني م دم تضع -

ت ي  الغرامة حسطب تكرر  المادة  جرالأد  دع  بيق  أحكام  حقهم  في  تراع  لم  الذين  ، 23اء 

 درهم.  20.000يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات   على ألا

درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على    5000إلى    2000  نم مة  ارغاقب ب عي 

 عليها.ير يطرأ أعلاه وعلى كل تغي 24البيانات المنصوص عليها في المادة 

ات  الغضاعف  عتر لمت رامة  المادة    لى بة  مقتضيات  تم    24مخالفة  إذا  العود،  حالة  في 

 حكم نهائي. ر  والية لصدو ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الم

  لكفالة لكفالة ا ا بع: بع: ا ا ررل ل اا    البابالباب

 26 المادة

أحكام هذه المادة  الة  الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكف  د قعص  ن   اإذ

 أدناه.  30و 29و   28و  27 داو ملاو 

سجلامشلا  ى لعيجب   يمسك  وأن  الكفالة،  عن  وصلا  الأجير  يسلم  أن  مطابقا    غل، 

طرف  من  المقررة  ال  للشكليات  المتعلقة  حك السلطة  العمليات  فيه  تبين  بالشغل،  المكلفة  ومية 

 .10بالكفالة

 

الذي تعين بموجبه التدابير العامة   قرار الوزيري من هذا القانون. قارن كذلك مع ال  344إلى    281انظر المواد    -  9

ت مهنة  فيها  تتعاطى  التي  المؤسسات  جميع  على  والمطبقة  والنظافة  بالوقاية  حرة،  المتعلقة  أو  أو صناعية  جارية 

 . 186(، ص 1953يناير  16)  1372ربيع الثاني  29بتاريخ  2099يدة الرسمية عدد الجر 

(  2005ير  فبرا  9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    338.05لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    قرار10 - 

بالكفالة،   المتعلقة  العمليات  ببيان  الخاص  السجل  شكليات  عدد  بتحديد  الرسمية  صفر    6بتاريخ    5300الجريدة 

 .  982(، ص 2005مارس  17) 1426

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1953/BO_2099_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1953/BO_2099_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf


 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 19 - 

 27 المادة

سندات،ا  تان ك  اإذ من  تتكون  قيم  وجب  لكفالة  إلا  تتضمن  تصدرهاألا  أو   ا  الدولة، 

 ها. تحظى بضمان 

 28 المادة

في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ  الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير،    عايدإ   بيج 

  26يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة    نأها، ويجب  ل  سلم المشغلت 

 بتفتيش الشغل.   ن المكلفوضع رهن إشارة العو ع، ت أعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيدا

 29 المادة

، أو بناء على حكم  ب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا ح س  كن يم  لا

 . تصدره المحكمة

 30 المادة

لة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا  الكفص اصتخ 

 وق الإيداع والتدبير. دن ص ىدللا بحكم القانون، كل حجز يوقع طعتبر باي بين يديه.  

 31 المادة

 :ةدرهم عن الأفعال التالي  5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

مسع  - عليها  كدم  المنصوص  المادة    لسجل  عدمأ  26في  المقرر  ضت   و  البيانات  مينه 

 ؛ تقييدها فيه

 ؛26الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة  مي لدم تسع -

ي تلزم المشغل  لت ، وا28  ةمادط المنصوص عليهما في الل والشرو ة الأج اعادم مرع  -

 ؛بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة

وجع  - المنصو  دو دم  الإيداع  الشهادة  في  عليها  رهن  28دة  ماص  وضعها  عدم  أو   ،

 ؛ إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل 

الح  - الكفالةو قن جز  سبيل  على  تسلمها  تم  التي  السندات،  أو  است د  أو  لغرض  ،  عمالها 

 المقاولة. اتتياج حاسد شخصي، أو ل
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  الشغل وإنهاؤهالشغل وإنهاؤهد د وقف عقوقف عقتتمس:  مس:  ااخ خ للاا    البابالباب

 الشغل د وقف عقتول: لأا الفرع 

 3211 المادة

 :ا أثناءت قمؤ  الشغل  دقع قفو يت

 ؛ فترة أداء الخدمة العسكرية  – 1

 ؛ ير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا ج لأ غيب ات  – 2

الحامل حملق  اترة مف  –  3 المنصوص عليها في  بع، وما  هابل وضع  ده، وفق الشروط 

 ؛أدناه 156و  154المادتين 

 ؛ هنيم  شغل أو مرض ز المؤقت الناتج عن حادثة ج علاة ترف – 4

 ؛أدناه 277و  275و  274ب الأجير المنصوص عليها في المواد ي غتترات ف – 5

 ؛ ابضردة الإم – 6

 مقاولة بصفة مؤقتة. لل ي ن ون لقاا قلإغلاا – 7

اعق  أنير  غ عن  لشد  النظر  بصرف  له،  المحدد  الأجل  بحلول  ينتهي  المدة،  محدد  غل 

 واردة أعلاه. الأحكام ال

 الشغل د عق ءاهإنات يفيكني: اثلا الفرع 

 33 المادة

الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان    دقع  هيت ين

 له. محلا 

بإنقي ستوجب  ي  الطرفين  أحد  عقد  هاام  تعويضا  الء  أجله،  حلول  قبل  المدة،  محدد  شغل 

يكن الإنهاء   لم  الطرف  للطرف الآخر، ما  شئا  ناأو    ،ر الآخ مبررا، بصدور خطإ جسيم عن 

 عن قوة قاهرة.

 

المادة    -11 تغيير وتتميم  بمقتض  32تم  القانون رقم  أعلاه،  من  المادة الأولى  إلى تغيير وتتميم    02.21ى  الرامي 

رقم    256و  32المادتين   القانون  رقم    65.99من  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الشغل  بمدونة  المتعلق 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    ( كما تم تغييره،2003سبتمبر    11)   1424من رجب    14بتاريخ    1.03.194

الرسمية عدد  2021فبراير   5)  1442من جمادى الآخرة    22بتاريخ    1.21.01 الجريدة  بتاريخ    6959(،  مكرر 

 . 1139(، ص 2021فبراير   9)  1442رة جمادى الآخ 26
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حقة عن الفترة  لمستويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور اعتلادل اعي 

 محدد له.الالأجل و   ا بين تاريخ إنهاء العقدتراوحة مالم

 34 المادة

شرط مراعاة الأحكام الواردة   عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل،  ءاهإنن  كيم 

 وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. ،  لفرعا اهذفي 

إن ي  بإراهامكن  المدة  الشغل غير محدد  ا ء عقد  الادة  الأجير عن طريق  لمصادق ستقالة 

إمضائها   صحة  ا  منعلى  المختصةلجطرف  ي ؛  هة  الأحكام  لز ولا  احترام  إلا  ذلك  في  مه 

 أدناه بشأن أجل الإخطار.  الواردة في الفرع الثالث

 35 المادة

لأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في  ا  ل صع فن يم 

الماد من  الأخيرة  الفقرة  تحتمه   39ة  والماد  37ة  نطاق  أو  في    ير رورة سض  أدناه،  المقاولة 

 أدناه. 67و   66نطاق المادتين 

 36 المادة

م لأاد  تع  لا التالية  المور  المبررات  ان  لاتخاذ  القعلمقبولة  من  تأوبات  للفصل  أو  ديبية 

 :الشغل

 ؛ النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ءالانتما – 1

أنشط   ةملمساها  –  2 نقابية في  أ  ة  أو  الشغل،  أوقات  تلكثن خارج  برضى  ا   اء  لأوقات، 

 ؛ المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

الط  –  3 لممارسة  شرت لب  م مه ميح  الأة  أو  ج ندوب  المهمة،  هذه  ممارسة  أو  راء، 

 ؛ ممارستها سابقا

ضدو ك شقديم  ت   –  4 دعاوى  في  المشاركة  أو  المشغل،  ضد  نطى  في  تطبيق  ه،  اق 

 نون؛ قامقتضيات هذا ال

أو    و أ  لعرق،ا  –  5 العائلية،  المسؤوليات  أو  الزوجية،  الحالة  أو  الجنس،  أو  اللون، 

 ؛ الأصل الاجتماعي أو لوطني، ة، أو الرأي السياسي، أو الأصل االعقيد

  لخادلمعاق لشغل يناسبه  ير اإذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأج   ،ةلإعاقا  –  6

 مقاولة.لا

 37 المادة

تخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير  ا  لشغللمن  كيم 

 : جسيم

 ؛ رلإنذاا – 1
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 خ؛ لتوبي ا – 2

 ؛ لتوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أياما ني، أولثاا خلتوبي ا – 3

 عند الاقتضاء، مع مراعاة  ىرخ أ  ةلثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسا  خلتوبي ا  –  4

 الأجير.  نى كان سك م

 62من هذه المادة مقتضيات المادة    4و  3لعقوبتين الواردتين في الفقرتين  ا  ى بق علط ت 

 دناه.أ

 38 المادة

بات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه  قون العل بشأغ شمالع  ب يت

 الة فصلا مبررا. لح هذه ا فيالفصل ر ويعتب ؛  الأجير  قوم بفصلت داخل السنة أن ي قوباالع

 39 المادة

التالية  اث م ب   بر ت تع  الأخطاء  الفصل،  إلى  تؤدي  أن  يمكن  أخطاء جسيمة    المرتكبة من بة 

 : ف الأجيررط

ي  ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائ  نحةج   برتكاا  -

 ؛ الب للحريةوس

 ة؛ هني نتج عنه ضرر للمقاولم رسشاء فإ -

 فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: لأا رتكابا -

 ؛لسرقةا -

 ؛ مانة لأا يانة خ -

 ؛ لني علالسكر ا -

 ؛ ة مخدرةدام طي عات -

 ؛ ببالضر ءالاعتدا -

 ح؛دافللسب اا -

 ؛ شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر  زاج فض إن ر -

مبرر  د ب   لتغيب ا  - ثمانية  م  رث كلأ ون  أو  أيام  أربعة  يو أن ن  عشر  م  صاف  الإثني  خلال 

 ؛ شهرا

إهمال    ر رضلحاق  إ  - نتيجة  أو  عمدا  الأولية  المواد  أو  الآلات  أو  بالتجهيزات  جسيم 

 ؛فادح

 ؛ مة للمشغل سي ية ج إ نشأت عنه خسارة مادطخ رتكابا -
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مرع  - لاعادم  اتباعها  اللازم  التعليمات  الشغل  حفظ  ة  في  االسلامة  لمؤسسة  وسلامة 

 سيمة؛ ج  ترتبت عنها خسارة

 ؛لى الفسادع ض لتحري ا -

أو  أ  لستعماا  - أو مشغل  أجير  الموجه ضد  البدني  العنف والاعتداء  أنواع  ي نوع من 

 رقلة سير المقاولة.لع ه ن ع  من ينوب

في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر  ل  الشغ  تشقوم مفي 

 بشأنها. 

 40 المادة

ا  ن ي ب ن  م  د يع الج الأخطاء  رئيس  لمسيمة  أو  المشغل  طرف  من  الأجير  ضد  رتكبة 

 : المقاولة أو المؤسسة، ما يلي

 ؛دحافللسب اا -

 ؛ ه ضد الأجير نف والاعتداء الموج ي نوع من أنواع العأ لستعماا -

 ؛ جنسيلا حرشالت  -

 لى الفساد.ع ض لتحري ا -

لة ثبوت  حادة في  ماالأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه ال  مغادرةتعتبر  و 

 ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي. 

 41 المادة

بالتعويض    ا، مطالبته لعقد تعسفي ل  ر المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخ   ف رلطل  قيح

 عن الضرر.

اتجة  يضات الن ي المطالبة بالتعومل فلطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتل  كنيم  لا

 هاء تعسفيا أم لا. نكان الإء عن إنهاء العقد سوا

للأ م ي  الصلح ي ج كن  إلى مسطرة  اللجوء  تعسفيا  يعتبره  لسبب  الشغل  فصل عن  الذي  ر 

لرجوع إلى شغله أو  ا  جلأدناه من أ  532المادة  من    4فقرة  عليه في ال  صوالتمهيدي المنص

 الحصول على تعويض. 

الأجير  ف  طر  ن متعويض  الل استلام مبلغ  ي صو ت  عقيو تعويض،    حصول على لا  ةي حالف

والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة،  

 ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. 

في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن  ه  لي فاق الذي تم التوصل إت لا تبر اع ي 

 أمام المحاكم. 
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ح ف بواذ تعة  لاي  اتفاق  أي  الصلسطر  أمام  مهلت ا  حة  دعوى  رفع  للأجير  يحق  يدي، 

بإرجاع   إما  تعسفيا،  الأجير  فصل  ثبوت  حالة  في  تحكم،  أن  لها  التي  المختصة،  المحكمة 

شغلأا إلى  أو حصولجير  الضرر  له  تعويض عن  على  شهر    دديح ه  أجر  أساس  على  مبلغه 

 .اشهر 36عدى سقف تي   لا نأ لسنة على جزء من اأو   ونصف عن كل سنة عمل

 42 المادة

لأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل  ا  ى نهأ  اإذ

المسؤولية   الس  الضرر اللاحق   ن عمتضامنا معه في تحمل    ل ابق، وذلك في الأحوابالمشغل 

 :لتاليةا

 شغله؛ نه تدخل من أجل إخراج الأجير من أ تذا ثب إ – 1

 ؛ د شغلعقب ط ب تأنه مره جيرا مع علمأ غلش اإذ – 2

في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد    رمت ذا اسإ  –  3

 شغل. 

ء عقد الشغل ها ن عد إة الأخيرة، إذا علم بالأمر بولية المشغل الجديد في الحالسؤنتفي مت 

الأجير، طرف  من  تعسفية  أ  إما  بصفة  إذا  بحلول  بانصجله  أو  المدة،  محدد  أجل  راكان  م 

 إذا كان غير محدد المدة. ارخطلإا

لم خ ت  ممارسة  قارضع  إطار  في  المشغل  يتخذها  التي  القرارات  القضائية  السلطة  بة 

 سلطته التأديبية. 

 ارخطجل الإأ: الثلثا الفرع 

 43 المادة

ع  هاءإنن  و يك  مبنيا  منفردة،  بإرادة  المدة،  محدد  غير  الشغل  احتراعقد    ل جأم  لى 

 الطرف الآخر. ن ع ميسخطأ ج   درخطار، ما لم يصلإا

لإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل،  ا  لظم أجني 

 .لداخلي، أو العرفعية، أو النظام اامجأو اتفاقية الشغل ال

با بقيكون  اتفاة  و طلا  أو  الشغل،  عقد  في  شرط  كل  أوقية  القانون،  الجماعية،    الشغل 

لإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية،  ا  جلأ  الداخلي، أو العرف يحدد  ماظن لا

 ية. أو التنظيم

 أيام.  في أقل من ثمانية  راد أجل الإخطحدشرط ي  كل في جميع الأحوال طلاكون باي 

 ة.قاهرالتقيد بأجل الإخطار في حالة القوة ال وب ج ل والأجير من وغ شمفى العي 
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 44 المادة

 لتبليغ قرار إنهاء العقد.  لي والمأجل الإخطار من اليوم ا ناي سر أ ديب 

 45 المادة

 :رةأثناء فت الإخطار  لجأ قفو يت

 ؛ ل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني شغعن ال تار مؤق ي ججز الأ ع – 1

قبل م  –  2 لحملها ضو   ا  الحامل  في    ،ع  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  بعده،  ما  أو 

 .هان دأ 156و  154المادتين 

 46 المادة

المادة  تضلمقا  بق تط   لا في  عليها  المنصوص  الشغل    45يات  عقد  ينتهي  عندما  أعلاه 

 رة العجز المؤقت.ت ف  معين، خلال غل نجاز ش إ محدد المدة، أو المبرم من أجل 

 47 المادة

 هما المتبادلة. امات أجل الإخطار، احترام جميع التز للا مشغل والأجير، خ لا لىع ب يج 

 48 المادة

أ لأ اد  في ت يس أثناء  آخر،  لإا  جل جير  شغل  عن  البحث  قصد  التغيب،  رخص  من  خطار، 

 لفعلي، أيا كانت طريقة أدائه. ا ت شغلهقالأجر الذي يتقاضاه عن أو ه عنها ا على أن يؤدى ل

 49 المادة

أعلاه في ساعتين في اليوم، على    48المادة  في  ا  التغيب المنصوص عليه  ةصرخ د  دتح 

الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساعة في كل  ي  ف  اتات المرخص بها ثماني ساعقو لأ ا  ىألا تتعد

 . متوالية  فترة من ثلاثين يوما

أنه غ الأجي إ  ير  كان  تفوق    في يشتغل  ر  ذا  مسافة  يبعد  ورش  أو  مؤسسة،  أو  مقاولة، 

  أربع ساعات متتالية غيب  عداد البلديات، أمكن له الت في  ة  رة كيلومترات عن مدينة مصنفعش

تالية مرة في الأسبوع، خلال الساعات المخصصة متت  عافي الأسبوع، أو ثماني سا  ن ي ترم

 المؤسسة، أو الورش.  اولة، أو للشغل في المق

 50 المادة

وعند   بي غ لت ا  ةمدد  دتح  والأجير،  المشغل  بين  ال  باتفاق  باختيار  تارة  غل،  مشالاقتضاء 

 وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما. 

اي  الأجير  لا  ي ف  لحقنتهي  بمجرد حصول  ويجب عليه في هذه  شغى  علتغيب  جديد،  ل 

تح  بذلك  علما  مشغله  إحاطة  طائلة  الحالة  كما  ت  الإخطار.  أجل  هذين إنهاء  إذا  ا  تهي  الحق 

 ث عن شغل. الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبح  فقتو 
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 51 المادة

محددن إ  ن عتب  ر يت  غير  الشغل  عقد  أجل  الم  هاء  إعطاء  دون  قبل  راطخلإ ادة،  أو   ،

أ مدته،  الآخر،  الء  داانصرام  للطرف  الإخطار  عن  تعويضا  الإنهاء،  عن  المسؤول  طرف 

الأ ي  المفروض  عادل  من  كان  الذي  لم   اهيتقاض   أنجر  ما  شغله،  أداء  في  استمر  لو  الأجير، 

 ر بخطإ جسيم. يتعلق الأم

 ن الفصل ع  ويضلتعا: عبار لا الفرع 

 52 المادة

المرتبطجلأ ا  حقتيس تعوي ش   دقعب   ير  المدة،  محدد  غير  قضائه    ندع   ضاغل  بعد  فصله، 

بص  المقاولة،  نفس  داخل  الشغل  من  أشهر  النظر ستة  يتقاضى  رف  التي  الطريقة  ها  ب   عن 

 ئه. ادأوعن دورية   ه،أجر

 53 المادة

  ، ما سنة من الشغل الفعلي من ال  زءكل سنة، أو جالفصل، عن  التعويض عن  غلب م  دل ايع

 : يلي

 ؛ لى من الأقدمية و الأت لأجرة، في ما يخص الخمس سنواا ناعة مس 96 -

مس  144  - الساا  ناعة  السنة  بين  المتراوحة  الأقدمية  فترة  يخص  ما  في  ة  دسلأجرة، 

 ؛رةاشوالع

مس  192  - المت ا  ناعة  الأقدمية  مدة  يخص  ما  في  الحادية لأجرة،  السنة  بين   راوحة 

 ؛ لخامسة عشرةشرة واع

 الخامسة عشرة.  نةلسا مدة الأقدمية التي تفوق ص خ ي ام  لأجرة، فيا ناعة مس 240 -

الي  الشغل    نص مكن  اتفاقية  أو  الشغل،  عقد  على الجماعية في  الداخلي  النظام  أو   ،  

 ير. ج لأكثر فائدة لأ قتضياتم

للأ يو  القواي ج حق  وفق  أيضا،  يستفيد  أن  بها ر  الجاري  والأنظمة  من  لعمل،  ا  نين 

 تكنولوجية أو هيكلية.  وأ ةي داالشغل لأسباب اقتص قدانالتعويض عن ف

 54 المادة

 : دد الشغل الفعلي، ما يليم نضم ل ختد

 ؛ طلة السنوية المؤدى عنهاعلاترات ف – 1

أدناه، وفترة    154و   153وص عليها في المادتين  ص ن مالنوافس ال  حة رات سا  اتترف  –  2

 دناه؛أ 156لمادة ها في الي قف عقد الشغل المنصوص عتو 

 ؛ شغل، أو مرض مهنية دث حالأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب ا ز دة عج م – 3
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أثناء  فقدة تو م  –  4 المالتغيب    عقد الشغل، ولاسيما  غير    رضالمأذون به، أو بسبب 

حادث لن ا عن  مؤ ا  ةاتج  المقاولة  إغلاق  بسبب  أو  المهني،  المرض  أو  قرار  لشغل  بموجب  قتا 

 وة قاهرة.بفعل ق أو إداري، 

 55 المادة

متقاضاة خلال الأسابيع الاثنين  الر  جو الفصل على أساس معدل الأ   نع  ضعويت الر  ديق

 نهاء. والخمسين السابقة لتاريخ الإ

 56 المادة

المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأدنى القانوني  ر  ن الأج كو ي  نأ  كنيم   لا

 دناه. أ 356 منصوص عليه في المادةللأجر ال

 57 المادة

الأ ت   يف   مدت يع  الشغل  من  الفصل  عن  التعويض  توابعه  مع ب  جرقدير  مع  الأساسي،  ناه 

 :المبينة أدناه

 ما يلي: ء  المرتبطة بالشغل باستثناتعويضات وال ،تآلمكافا – 1

 ؛ ب شغلهمستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبلغ الالمبا( أ

ت عن المهام، كالتعويض  اضي و عت لمل مسؤولية، باستثناء امؤدى عن تحال  ضي التعو(  ب

 ؛ لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة ى ؤدلما

 ؛ ت عن الأشغال المضنية أو الخطرةاضي التعو ( ج

 ؛ ت المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة اضي التعو ( د

من    ىعلمحل أجير آخر ينتمي إلى فئة أت المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا  اضي التعو (  ه

ا التعويضات عن الساعات  عدا  م  فة مؤقتة، أو استثنائية،صب   ري جأو عن شغل أنجزه الأته،  فئ 

 ؛الإضافية

 ؛ لعينيةا دلفوائ ا – 2

 والحلوان.   ،ةلعمولا – 3

 58 المادة

ند  % التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة ع100  ةب سبن ع  فير

ات المنصوص عليها في  ي ض ت قملامدة انتدابهم، وفق  لال  خ   هم غلوجوده، الذين يفصلون من ش

 لاه.أع 53ة ادالم
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 59 المادة

الت لأ اد  في ت يس من  تعسفيا  فصله  عند  عن  جير  أجل  عويض  عن  والتعويض  الضرر 

 أعلاه. 51و  41ى التوالي في المادتين لع نصوص عليهمالم خطار الإا

 الشغل.  ض عن فقدانمن التعوي د ي فا يست مك

 60 المادة

التعويضج لأل  حق  لا في  المادة  او لا  تاير  في  راتب وجا  إذ أعلاه    59ردة  له  ب 

للمادة   التقاعد طبقا  بلوغه سن  ادناه، إلاأ  526الشيخوخة عند  أو  الشغل  إذا نص عقد  اقية  تف 

 و النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير. أ ،غل الجماعية لشا

 أديبي لتلفصل اامس: اخلا الفرع 

 61 المادة

ويض عن الفصل،  تع ن  دو لأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، و ا  ل فصن  كم ي 

 ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما.

 62 المادة

له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف    احأن تت   ر،صل الأجي ف  لقب،  ب يج 

بالمقاولة الذي يختاره   لنقابيمندوب الأجراء أو الممثل االمشغل أو من ينوب عنه بحضور  

  يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب  لا  جلالأجير بنفسه، وذلك داخل أ

 لمنسوب إليه. الفعل ا

من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه    وع الموض  في   ر ضرر مح ح ي 

 إلى الأجير. 

 الشغل.  شتفم  ىطرة، يتم اللجوء إلالمسم د الطرفين إجراء أو إتماح أ ا رفضذإ

 63 المادة

أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير    37العقوبات التأديبية الواردة في المادة    ررمقم  ليس

يد بالأمر  مق ا  المعني  ب اب بيد  أو  داخل  ساو ل وصل،  بالتوصل  إشعار  مع  رسالة مضمونة  طة 

 ور. ذكن تاريخ اتخاذ المقرر المأجل ثماني وأربعين ساعة م

علىقي  المش اع  ع  ل  ءبع  لغتق  مقبول  مبرر  وجود  عليه عبء  ،  صللفإثبات  يقع  كما 

 الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله. 

 64 المادة

 ة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. خ نسه  وج ت 
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ستماع إليه،  خ الاتاري المبررة لاتخاذه، و  سبابالأ  يرل الأج فصمن مقرر  ضيت ب أن  ج ي 

 علاه.أ 62 دةمالمحضر المشار إليه في الاب  اقفرم

 محكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه. لل يمكن لا

 65 المادة

الفصلا  طائلة سقوط  ت تح ،  ب يج  ال  لحق، رفع دعوى  المختصة، في أجل  أمام  محكمة 

 ل. صفالل الأجير بمقرر يخ توصمن تارا ين يومسعت 

 أعلاه.  63رد في المادة واالل ذكور أعلاه في مقرر الفصملا  لجلى الأع صالن  ب ج ي 

باب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق سلفصل لأاادس: لسا الفرع 

 المقاولات 

 66 المادة

حية  الفلا  لالاتتغ ي الاسف   تجارية، أو الصناعية، أو اولات المشغل في المقلا  لىع  بيج 

اديا عشرة أجراء أو  تي اعل  أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغ  ابعها،تو أو الغابوية و

أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها،  

د وجودهم  اولة عن ن بالمقي النقابي  ندوبي الأجراء والممثلين غ ذلك لم أو لأسباب اقتصادية، أن يبل

علشهر  قبل   من  واحد  الأقل  و ا  خ ي رات ى  الفصل،  مسطرة  في  نفس  زو ي   أنلشروع  في  دهم 

وعدد   الفصل،  أسباب  فيها  بما  بالموضوع،  علاقة  لها  التي  الضرورية  بالمعلومات  الوقت 

 شروع في الفصل.فيها ال ، والفترة التي يعتزم ني يوفئات الأجراء المعن 

عليو  ا  يهجب  والت شارتهم ست أيضا  أ،  من  معهم  ت فاوض  الإجل  الت دارس    ن م  يجراءات 

ف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في  خفت  أونها أن تحول دون الفصل،  أش

 مناصب شغل أخرى. 

اء بها عن  دد الأجرلمقاولات التي يزيد عا  ي لمقاولة محل مندوبي الأجراء فا  ةل لجن حت 

 خمسين أجيرا. 

ذكورة يوقعه  ملا  تاضرات والمفاو المشاو   تائجرا تدون فيه نولة محضة المقاارحرر إدت 

وت  الإقليمي  نسم  سلالطرفان،  المندوب  إلى  أخرى  نسخة  وتوجه  الأجراء،  لمندوبي  منه  خة 

 المكلف بالشغل. 

 67 المادة

أو    لاأعلاه، ك  66ا في المادة  شار إليهلين في المقاولات الم ماعالأجراء ال  لصف  قفو يت

  قتصادية، على إذن يجب أن ا  باب سلها، أو لأما يماث   ية أو ية أو هيكلتكنولوج  ، لأسبابضابع

طرف    مهسلي  من  الطلب  تقديم  تاريخ  من  شهران  أقصاه  أجل  في  الإقليم  أو  العمالة  عامل 

 المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. 
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البم يع الإثباتات الضرورية ورفقا بجملإذن ما  ب ون طلك ي  لتفاوض  اورات وامشحضر 

 أعلاه.  66  ةداملاعليه في  المنصوص اءع ممثلي الأجرم

ب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة  باسلأ  فصللا  حالة  يف

 : أعلاه، بالإثباتات التالية

 ؛ رة الفصلطبيق مسطتصادية التي تستدعي تقلامن الأسباب اضت يقرير ت  -

 ؛ قاولة لمالية للمقتصادية والا ضعية الو ا لويان ح ب -

 بة أو مراقب في الحسابات.ساح ملا  بير في ه خعضي ر ري قت  -

على ي  يعتبرها  ا  جب  التي  الأبحاث  كل  يجري  أن  بالشغل  المكلف  الإقليمي  لمندوب 

ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى  

إقليم لجنة  العمالا  يرأسه  يةأعضاء  الإقلي عامل  أو  لدراستهاة  فيهو   م  االبت  في  محدد  لا  لج لأا 

 أعلاه.

عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات  ر  راق  ن و ك ي ب أن  ج ي 

 التي توصلت إليها اللجنة المذكورة. 

 68 المادة

الإقليمية  ج للا  ون كتت إنة  المادة  المشار  في  ممثلم  أعلاه  67ليها  السلطات   ينن  عن 

للأجراء الأكثر    يةابنقظمات المهنية للمشغلين والمنظمات الن عن المن لي ممث ية و لإدارية المعنا

 تمثيلا. 

 . 12اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي  ءاضدد أعح ي 

 69 المادة

الاستغلاإب   مح يس  لا أو  المقاولات  المغلاق  المادة  لات  في    أوكليا    ه،أعلا  66ذكورة 

  لا إ  ء،ان سيؤدي إلى فصل الأجراك  اذإ  ،ادةي نفس المف  لواردةغير الأسباب ا  جزئيا، لأسباب

في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة  

 ه.أعلا 67و  66ن ة المحددة في المادتي رطس أو الإقليم طبقا لنفس الم

 

في    2.04.514رقم    مرسوم  12 - القعدة    16صادر  ذي  أعضاء  2004ديسمبر    29)   1425من  عدد  بتحديد   )

والبت  بالدراسة  المكلفة  الإقليمية  أو    اللجنة  للمقاولات  الجزئي  أو  الكلي  الإغلاق  وفي  الأجراء  فصل  ملفات  في 

 .   14(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الاستغلالات، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 70 المادة

للمواد    اقب ط  هم لإذن أو عدا  ل علىلمشغالة حصول اء عند فصلهم في ح راج لأاتفيد  يس

تعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما على  الن  م  أعلاه  69و   67و   66

 أعلاه. 52و  51التوالي في المادتين 

في  مأ طبقالاح ا  الفصل  الحصن ل  ة  ودون  المواد،  افس  على  فإن  ول  المذكور،  لإذن 

التعويض  ين لا يستفيدون مولالمفص   اءالأجر  41دة  املا  ي ف  منصوص عليه اللضرر  عن ان 

 قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم. م حكى أعلاه إلا بناء عل 

للجي  التمهيدي طبقا لغشموز  إلى الصلح  اللجوء  اللجو   41دة  املل والأجراء  ء  أعلاه أو 

 محكمة للبت في النزاع. إلى ال

 71 المادة

المأذصفلا  شرايب  إلى  لنسب اون به ب ل  تبعا لكل فئة مهنية، م لو اقملامؤسسة في    كلة  ع  ة 

 : اة العناصر الواردة أدناهاعمر

 ة؛ ي لأقدم ا -

 ؛ مهنيةلا لقيمةا -

 لعائلية. ا ءلأعباا -

وط المنصوص عليها  شروفق ال،  جراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم لأ تمتع اي 

 . هأدنا 508دة افي الم

 لشغل دة ااشه: عاب سال الفرع 

 72 المادة

طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير  ت  تح،  شغل، عند انتهاء عقد الشغلالم  علىيجب  

 شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام. 

أن  ي  الشغل، على ذكر  يق جب  وتاريخ  رات تصر في شهادة  بالمقاولة،  الأجير  التحاق  يخ 

ومن  لها،  الشغاصمغادرته  يم  ر غلها. غي شالتي  ل  ب  الطرفينباتفكن،  أنه    تضمين شهادة ،  اق 

 لمهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات. ا تهلاالشغل بيانات تتعلق بالمؤ 

  ة دالشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الوار  ةدافى شهعت 

و  لتزام" أ امن كل    ر رة "ح باتضمن عت  لاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التيعأ  ةي ن افي الفقرة الث 

 الشغل بصفة طبيعية. إنهاء عقد  بتغة أخرى تثصيا أي
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 ية كل حسابصفوصيل تت: امن لثا الفرع 

 73 المادة

ن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء  ع  لصيتو ل"ا

 قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.  كلذو   ،العقد لأي سبب كان 

ب تب ع ي  إب   لااطر  للاء أو صركل  ،  لالتزامات والعقود ا  قانونمن    109813لفصل  ح، طبقا 

 ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه. أ  عنر يتنازل فيه الأجي 

 74 المادة

 :ات التاليةن ا ي ساب، الب ن يتضمن توصيل تصفية كل ح طلان، أئلة الب اط  حتت ب يج 

 ؛اتمفصل للأداء نمع بيا ،لحسابل  نهائيةالمدفوع بكامله قصد التصفية لا لمبلغا – 1

 ؛ ح تسهل قراءتهاضو   خطحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا ب ال طو جل سق أ – 2

 للأجير. لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما إ ةلإشارا – 3

 قرأت ووافقت". " ةراب عب ر على التوصيل مسبوقا ون توقيع الأجي يكجب أن ي 

  بل قعا بالعطف من ق ب مو تصفية كل حسا  ن توصيلو أن يك ،  ر أمياجي كان الأا  جب، إذي 

 أدناه.  532لصلح المنصوص عليه في المادة ا ارإطالعون المكلف بتفتيش الشغل، في 

 75 المادة

 عه. يوما التالية لتوقي خلال الستين   جع عن التوصيلارت الن كيم 

إثب ي  بواسطةا  نع   عج الترا  اتجب  المشغل  بإبلاغ  إما  مر  لتوصيل  مضم سالة    ع ونة 

 إذا حدد  إلاع  اج لا يعتد بالوسيلة المثبتة للتر. و التوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة ب إشعار  

 فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

 76 المادة

ة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه  فصب   لتوصيل الذي وقع التراجع عنهاب   د ت يع  لا

 فيه. ينة المبالغ المبب توصيل    ده مجرارباعتب   لاأجل السقوط إ

اع ي  للفصل  ء  راب لإ تبر  الصلح، طبقا  قانون  109814أو  والعقود، مجرد  ا  من  لالتزامات 

 وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.

 

 ون الالتزامات والعقود: من قان 1098انظر الفصل  - 13

بتنازل ك قيامه، وذلك  يتوقيان  أو  قائما  ل منهما للآخر عن جزء مما الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا 

  يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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لح أو حكم قضائي، من  ير عن الفصل بموجب صتقاضاها الأج ويضات التي ي تع عفى الت 

 وم التسجيل. س ماعي ورتالاج  اني للضمطنالضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الو

 بسبب شغله جيركن الأسسع: اتلا الفرع 

 77 المادة

إخلاؤها  لمشا  عضو   اإذ عليه  وجب  شغله،  بسبب  سكنى  الأجير  إشارة  رهن  غل 

لإنهاء،  ا  بب س  نالعقد أيا كا  ءاهنأجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إوإرجاعها إلى المشغل في  

 ة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير. ربع الأج ر تعدى ت دية لا دي وذلك تحت طائلة غرامة ته

 جريةز قتضياتمشر: اعلا الفرع 

 78 المادة

 : درهم عما يلي 500إلى  300مة من ارغب قبايع

 ؛ 51و  43ن يتدا في المابالإخطار المنصوص عليهم المقتضيات المتعلقة  ارت دم احع -

المنصوص علي   ناعتم الا  - التغيب  ال  هاعن منح رخص  الس  ،48دة  مافي  بمهل  مأو  اح 

 ؛ في المادة المذكورة هاعن المهل المنصوص علي  تقل   تغيب

 ؛52التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة   ءدام أعد -

 ؛ 53حكام المادة عن الفصل وفق أ مبلغ التعويض  ريددم تقع -

لم   ةداي زلا  قيبتط  عدم   - المستحق  الفصل  عن  التعويض  الأ ندفي  واجروب  ممثل  لاء 

 ؛ 58قابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة ن ال

رهن إشارة الأجير، أو عدم    72صوص عليها في المادة  من الل  هادة الشغش  عدم وضع  -

تسليمها داخل الأجل    عدم  وأ ليها في المادة المذكورة،تضمينها بيانا من البيانات المنصوص ع

 ؛المحدد في نفس المادة

نفة  الآ لأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد  اسب عدد  حرامة  لغيق اتطب  تكرري 

 درهم. 20.000مجموع الغرامات مبلغ   وزجايتالذكر، على ألا 

بين  رغب عاقب  ي   - مبلغها  يتراوح  ع  5000و  2000امة  بأولوية  درهم  التقيد  عدم  ن 

 ؛ 71 دةعليها في الفقرة الأخيرة من الما  صو صن ملى الشغل ادة إلاعالإ

بأحكدره  20.000  إلى  10.000ن  مامة  رغ ب   عاقبي   - التقيد  عدم  عن    66المواد    امم 

 . 69و  67و 

 

   نفس الإحالة المضمنة في الهامش السابق. - 14
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متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة ال ال لوكيل  لوكيل  ا ا ادس: ادس: لسلساا    البابالباب

  والصناعة والصناعة 

 79 المادة

أو  لغ ش  قدع  ديع التجاري  التمثيل  يكون  الوصف   لاح م  يالصناع  كل عقد  أيا كان  له، 

له، أعطي  الب   المبرم و   الذي  الموين  المم تكيل  أو  صفته،  ثل،  جول،  كانت  مهما  الوسيط،  أو 

تجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في  الو  أ  ن مشغله في الصناعةبي و 

 ط: يل، أو الممثل، أو الوسالأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجو 

 ؛ واحد أو عدة مشغلين  لغ شم  ابسح ل عملي -

 ؛ مرةت بصفة مس  وحدهاه  ا مهنت ي علف مارس ي -

أو الخدمات،    ي،اعصن التجاري، أو ال  يلشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمث مب   رتبطام  -

فئات    أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو 

 بة الأداءات المستحقة له. سن و   ،ا همع ف بالتعامللك  الزبناء التي

دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل،    ،ة أعلاهن المبيم  لأحكاا  ل  تحو لا

الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه  و  أ  رةالوسيط في التجاو  أ

 الشخصي.

لى شغلهم داخل  إ  ةفاضإا،  يكلفون عرض  ني اء الذدة على الأجركام هذه الماح أ   تسري  لا

بالقيام لب   المقاولة،  يتقن الزب   دىمساع  فقط  ااء،  عنها  المقاولة  مبلغضون  تحمل  مع  محددا،  ا 

 هم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي. اطنشن  التنقل، ويزاولو ف مصاري 

 80 المادة

 لاه مكتوبة. أع 79ن العقود المبينة في المادة وكتن أ ب يج 

هذت  حسبه  برم  لمد  العقود  أو  محددة،  لمدة  إما  الطرفين،  مح ة  اختيار  وفددغير    ي ة، 

شغل    يةاقتفلمحدد بمقتضى اا  الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار  على  الأخيرة يتعين  الحالة

المدة   الحالات عن  في جميع  يقل  ألا  العرف، على  بموجب  أو  الداخلي،  النظام  أو  جماعية، 

 ه.لاعأ 43ة في المادة المحدد

 شهر. أ ط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستةارت كن اشم ي 
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 81 المادة

ا  نيمتضن  كيم  المادة  لمنصالعقد  في  عليه  ي   79وص  شرطا  الوكيل  من أعلاه  على  ع 

ل، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة  جو مت ال

 سريان العقد. 

بنص  ع  ع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المن ن ملا  ك لندا ينص على ذب   دضمن العقيت م  ل  ذاإ

ا  يحصر فإلفي  يب ن عقد،  بندا  فيه  يدرجا  أن  يتعين عليهما عند الاقتضاء،  المقاو ين ه  فيه  ت  لاان 

تجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها ال

بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة    ط اب ت ر لاتعهده بعدم ا  ع م  إبرام العقد،   إلى غاية

 المشغل.  ق من، إلا بإذن مسب ان العقدسري 

 82 المادة

عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة    اءنهإ  ر الناتجة عنثاالآ  ة ي سو ت   م تت 

 :أحد الطرفين، على النحو التالي

 ؛ الاختبار ةرت ف لنهاء أي تعويض إذا تم خلا الإعن  بت  يتر لا – 1

تم إ  –  2 المبفنهاء  لإا  ذا  بعشغعل  الأحكام    انقضاء  د ل،  مراعاة  وجب  الاختبار،  فترة 

 :التالية

 :غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناهد عقب  الأمر قتعللا: إذا و أ

لممثل، أو الوسيط لقاء  مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو ا  م دعند ع(  أ

فروض أن  الم  ة التي كان من رالمباش  رأو غي ة  لمباشرا  بلغ المقدر نقدا لجميع الفوائدلما  ،هرج أ

 ؛ يحصل عليها خلال أجل الإخطار 

الفصل،  نهلإاة  لي حا( فب الضرر والتعويض عن  التعويض عن  التعسفي، يستحق  اء 

 لاه.أع 52و  41المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

تعإذانيا:  ث  الا  المدةبالإ  رملأق  محدد  لعقد  المسبق  أو    لمتجول،اوكيل  اليستحق  ،  نهاء 

 : الممثل، أو الوسيط 

ن من المفروض أن يحصل عليها حتى  كا ي  لترة ااشوائد المباشرة أو غير المب فلامبلغ ( أ

على الأجير  عليها  يحصل  التي  الفوائد  على  علاوة  أجرا،  باعتبارها  العقد  إنهاء   انتهاء  إثر 

 ؛العقد

 أعلاه. 33 ةالمادي ليها فع الضرر، وفق الشروط المنصوصن ع اتعويض( ب

 83 المادة

ض عن إنهاء أي عقد  وي تع ى  علل  المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو   ليكلول  قيح

 :يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية



 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 36 - 

تمإ  –  1 العق  ءاهن إ  ذا  أو  المدة،  محدد  غير  حلول  العقد  قبل  المدة  محدد  بفعأج د  ل  له 

يكون سببه  ر ، من غي لالمشغ أ   خطأ  أن  الممثل،  أو  المتجول،  الوكيل  و  جسيما، صادرا عن 

 ؛ طسي لو ا

العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو    ى هتذا ان إ  –  2

 ؛ الشغل ن ع حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم

 . ددد محدد المدة، ولم يج أجل العق ى نتها اإذ – 3

 84 المادة

المادة  ع ت لا  يز ميت المنصوص عليه في  المستحق بسبب    83ويض  التعويض  أعلاه، عن 

المسبق  ء  هان الإ الإنهاء  حالة  في  المستحق  التعويض  وعن  المدة،  محدد  غير  للعقد  التعسفي 

 علاه. أ 82 ةللعقد محدد المدة كما حددتهما الماد

 85 المادة

عود  تي ت أساس الحصة ال  لاه علىعأ  83  دةي الماف  عويض المشار إليهالت  غلب م  سبت يح

همية الزبناء الذين جلبهم، من حيث  لأ  اتبعشخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط،  

يان  القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سر

 زبناء السابقين لسبب يعود إليه. النقص في عدد ال اذكو ،العقد

 يض مسبقا. لتعومقدار ذلك ا  دي د نع تح م ي 

العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب  ء  اإنههاء العقد غير محدد المدة، أو  إنذا تم  إ

 وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته. 

 ولة من الباطنقاقد المع  ي:انلثا القسم

 86 ةالماد

ااولقمالد  ق"ع من  م ه اطن"  لب ة  عقد  بمقت كو  يكلف  من  ضاه  توب  مقاولا  أصلي  مقاول 

 ل، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. الأشغاالباطن بأن يقوم له بشغل من 

ولم    ،ةي إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصل  ء و ج م اللت ي 

 أجرائها. قوق ح ب   خلايكن م 
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 87 المادة

من لمقا  لى ع  ب يج  م  لباطنا  اول  القانون،  شبصفته  هذا  أحكام  بجميع  التقيد  غلا، 

والتنظيمي  التشريعية  الاجتماعي تملاة  وبالنصوص  بالضمان  الشغل  15علقة  وحوادث   ،

 والأمراض المهنية. 

لم  ذإ ولا صاحب  نكي ا  التجاري،  السجل  في  مقيدا  الباطن  تج   المقاول من    ، يراأصل 

المقاول الأ ج و  الثان  ميه أحكالتنص عا  اعاة ممرصلي السهر على  ب على  هذا    ي منالكتاب 

 القانون في شأن الأجراء. 

 88 المادة

المنصوص  قاماللى  ع  بيج  الأداء،  وورقة  الشغل  بطاقة  يضمن  أن  الباطن  من  ول 

المادتين   في  و أ  23عليهما  الأ  370علاه  تحددها  التي  البيانات  المكلفة  دناه،  الحكومية  سلطة 

 بالشغل. 

 89 لمادةا

أذإ البا  مقاول لا  رعسا  في  طمن  منخرطا  ولا  التجاري  بالسجل  مقيدا  يكن  ولم  ن، 

للضم الوطني  الوفاء لاجا  انالصندوق  عن  مسؤولا  يصبح  الأصلي  المقاول  فإن  تماعي، 

المت  المبالغ  الحالات، وفي حدود  التالية في جميع  بذمته لصب ت ربالالتزامات  ل من  و اقملا  الحة 

غال أو الخدمات  الأشر، سواء أنجزت  ذا الأخيراء الذين يشتغلون لحساب هالباطن تجاه الأج

في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا    أو  ا،تهفي مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقا

 : أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم

 ؛ناهدأ 91 ةدامالالواردة في  تاهم، مع مراعاة المقتضي رو ج داء أأ -

 ا؛ هدى عنمؤ وية السن لعطلة الن اع ضلتعويا -

 ؛ عن الفصل من الشغل تاضلتعوي ا -

 ؛ ي للضمان الاجتماعيطنالو ق دو صن راكات الواجب أداؤها إلى الت شفع الاد -

 الخاص بالتكوين المهني.  مسرفع الد -

الي  حوادثمقكون  عن  التعويض  عن  مسؤولا  ذلك،  على  علاوة  الأصلي،    ل غشلا  اول 

 ا.قاتهته، أو في ملح افي مؤسس خدماتالال أو شغت الأوالأمراض المهنية، إذا أنجز

 

قانون رقم    -  15 بمثابة  الثانية    15ريخ  بتا  1.72.184ظهير شريف  يتعلق  1972يوليوز    27)  1392جمادى   )

وتتميمه،   تغييره  تم  كما  الاجتماعي  الضمان  عدد  بنظام  الرسمية    23)  1392رجب    13بتاريخ    3121الجريدة 

  .2178(، ص 1972غشت 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1972/BO_3121_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1972/BO_3121_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1972/BO_3121_ar.PDF
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 90 المادة

اارج لأ ل  قيح وللصندوق  المتضررين،  إعسار  ماللضي  طنلو ء  عند  الاجتماعي،  ن 

المادة   في  المنصوص عليها  الباطن، في الأحوال  إقامة دعوى على    89المقاول من  أعلاه، 

 جز الشغل لحسابه. نأ يذلاقاول الأصلي، ملا

 91 المادة

ا لمقا  ألسي   لا أجر  صلي عنلأاول  أجور  اأداء  إليه  اء  إذا وجه  إلا  الباطن،  لمقاول من 

الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين  ة  لسلطا  أو ،  هؤلاء الأجراء

أو الخمسة عشر يوما    ري خلأا  تؤد عن الشهر  مل  يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي

 مقاول من الباطن أجور أجرائه. أداء ال شعارا يخطره بعدمالأخيرة، إ

 الجماعية ة لمفاوضالث: اثلا القسم

 92 المادة

للأجراء    ةمفاوضل"ا النقابية  المنظمات  ممثلي  بين  الذي يجري  الحوار  الجماعية" هي 

الأ  للأجراء  النقابية  الاتحادات  أو  تمثيلا  عدة  ث م ت   ر ث كالأكثر  أو  مشغل  وبين  جهة،  من  يلا 

 : ن جهة أخرى، بهدفين ملمهنية للمشغلامنظمات لثلي امم ين أو  غلمش

 ؛ ل غي تشسين ظروف الشغل والح توحديد ت -

 ؛ لاقات بين المشغلين والأجراءعلا يمنظ ت -

ععلانظيم  ت  - أو  منظمة  وبين  جهة  من  منظماتهم  أو  المشغلين  بين  منظمات    ةدلاقات 

 ى. لأكثر تمثيلا من جهة أخرنقابية للأجراء ا

 93 ةالماد

ك ي يع  فرط  لن  الج   ي ف  الآخر  ماعي المفاوضة  الطرف  على  ويمنع  كتابة،  يمثله  من  ة 

 ل. ذا التمثيه لىع الاعتراض

 94 المادة

المعلومات    لك  لىع  بيج  الآخر  للطرف  يقدم  أن  الجماعية  المفاوضة  في  طرف 

 لمفاوضة. ا، والضرورية لتسهيل إجراء اهبلوالبيانات التي يط

 95 المادة

 :رة مباشرة على المستويات التاليةو اعية بص مة الج اوضفمال ى تجر

 ؛ كثر تمثيلا بالمقاولةلأبات الأجراء اقا ن  ينغل وب مشين ال: بقاولةملاستوى م -
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ال: بطاعقلاستوى  م  - النقابية  مشين  المنظمات  وبين  للمشغلين  المهنية  المنظمات  أو  غل 

 ؛ قطاعكثر تمثيلا بال لأا ءارللأج 

الملا  ىلمستو ا  - بين  ان وطني:  للأجراء  لظمات  النقابية  المنظمات  وبين  للمشغلين  مهنية 

 الوطني. ى تو مسالأكثر تمثيلا على ال

 ف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين. طر  لكن لك م ي 

 96 المادة

 اع مرة كل سنة. طقلاو   ةستوى المقاولم  ىوضة الجماعية علافمال ري تج 

 ء هذه المفاوضة. جرادورية مغايرة لإ  ة علىعي االجم اتتفاقي الا صيص في تن الن مكي 

مرج ت  الضرك   ةرى  دعت  كلما  أو  سنة  بين  إلة  ور ل  مفاوضات  ذلك  حكومة  الى 

المستوى   على  تمثيلا  الأكثر  للأجراء  النقابية  والمنظمات  للمشغلين  المهنية  والمنظمات 

 غل. لشاعالم م لتي تها ة والاجتماعيةني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادي طو لا

 97 المادة

إلى الطرف ا  ارخط الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إ  فرطالم  زيل

 طة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. اسالآخر، بو 

يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر ا  جب على ي    س ف ن ب و  ، لطرف الذي وجه إليه الإخطار أن 

 صله بالإخطار.و خ تتاري  ام من أي سبعة  جل لاه، داخل أ الطريقة المذكورة أع

 98ة ادمال

تارفرطللن  كيم  مشترك،  باتفاق  يحددا،  أن  الجماعية،    دءب   يخ ين  أجل  داالمفاوضة  خل 

 . ضخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاو

لا  أ  ى أساسلوض، ع فامن الت ء  خ الانتهادا، باتفاق مشترك، تاري دح ي  نأ  فين طرمكن للي 

 لأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة. يع ايتعدى في جم

نس وت  المشترك  ةخ جه  الاتفاقات  المكلفة  ة  من  الحكومية  السلطة  إلى  أعلاه  إليها  المشار 

 بالشغل. 

 99دة الما

الحكومطلسالر  فتو  بالش  ة ي ة  المعنية،  وأ  ،لغالمكلفة  الحكومية  ن  للطرفي   السلطة 

ة والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء  صادي البيانات الاقت و حصاءات  ين الإ وضالمتفا

 لجماعية. ا ضةاو المف
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 100ة ادمال

المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه    جئ انت ن  و تد

 عية. االجم ضةالمفاو س ى مجلشغل، التي توجه نسخة منه إللاب  ةفلإلى السلطة الحكومية المك

 101 ةالماد

"مج ا  ىلدث  ديح  اسم  تحت  مجلس  بالشغل  المكلفة  الحكومية  فاوضة  لما  لسلسلطة 

 : ليه بما يليإ الجماعية"، يعهد

 ؛ راحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعيةت قاقديم ت  -

بشأت قاقديم  ت   - الشغلت   نراحات  اتفاقيات  إبرام  ولاعامج لا  شجيع  وتعميمها،  سيما ية، 

ل ت ا  قاولاتلمبالنسبة  ي غشلتي  ما  عني ز ل  أو    د  الوطني  الصعيد  على  سواء  أجير،  مائتي 

 ؛القطاعي

 ؛ فاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلكات أي حول تفسير بنود رلاعطاء إ -

 . رد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعيةج لاراسة د -

 102دة الما

المكلف  سلمج س  أير الوزير  الجماعية  أو   المفاوضة  يمثلم  بالشغل  من  و ويتك  ه،ن  ن 

 ظمات النقابية للأجراء. منالو  لين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، ث مم 

المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع    س ي ئلرن  كم ي 

 .سلبه من كفاءات في مجال اختصاصات المج 

 103دة الما

دهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة  دعجلس، وم ون للون ء المكضا، الأع16مي نظي ت   صبند  ديح 

 تسيير المجلس. 

 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس  2020يناير    30)  1441  جمادى الآخرة  4  صادر في  2.19.455مرسوم رقم    -  16

تعيينه  وكيفية  الجماعية  المجلس،  المفاوضة  تسيير  وطريقة  عدد    الجريدة م  جمادى    15  بتاريخ    6855الرسمية 

 .  636، ص (2020فبراير  10) 1441  الآخرة 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 لشغل الجماعيةا تفاقيةا: عبارلا القسم

  اقية الشغل الجماعية وشكلها اقية الشغل الجماعية وشكلها تفتفعريف ا عريف ا ت ت ل: ل: لأو لأو اا    البابالباب

 104دة الما

ها  ةقي فات "ا الجماعية"،  الشغع  يلشغل  علاقات  ينظم  جماعي  ممثلي  ربي و  ،لقد  بين  م 

نقاب للأجرامنظمة  عد  ،مثيلات   الأكثرء  ية  أو  نظمام  ةأو  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  نقابية  ت 

يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي  ن  وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي ،  هةج  اتحاداتها، من

 أخرى.  ةهج منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من  

 وبة. كت لشغل الجماعية م ن تكون اتفاقية اأ ،نلا طائلة الب ط ت ب، تح ج ي 

 105ة ادمال

 :سيمالاو غلقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشافت ا منضتت 

 : كل فئة من الفئات المهنية وهي  لىر المطبق عج لأاصر ان ع– 1

وتطبق  لامالمعا(  أ المهنية،  المؤهلات  مستويات  بمختلف  المتعلقة  التسلسلية    هذهت 

الحدملا أساس  تحديد  عفر  يتو   لذي لاا  الأجير ر  الأدنى لأج   عاملات على  لى مؤهلات، قصد 

 سب مؤهلاتهم المهنية. ح  ء، راالحد الأدنى لأجور باقي فئات الأج 

المساواة في تط   تكيفيا(  ب المساواة في قيمة الشغل تقتضي  الذي يعتبر أن  المبدأ  بيق 

 لشأن. ا تنشأ في هذاية الصعوبات التي قد وست ل  ةعفيما يخص الإجراءات المتب  ك لذالأجر، و 

المهنية، و سية  اسلأا  راصن لعا  –  2 المؤهلات    صة خاالتي تساعد على تحديد مستويات 

 ؛لمهنية، أو بغيرها من الشهاداتا نها البيانات المتعلقة بالشهاداتم

تنطوي الأحكام المقررة في هذا   لاأاط تشغيل الأجراء وفصلهم، على  منأروط و ش  –  3

 ؛الانتماء إليهافي  بغيرالتي   نقابةالختيار ا الأجير، في الشأن، على ما يمس حرية 

إلغائها كلا  و   اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها،ة جعرالمتعلقة بإجراءات ما ملأحكاا – 4

 ؛ أو بعضا

الشغل الفردية والجماعية،    تاالمتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاع  تاءلإجراا  –  5

 ة؛ ي تفاقالابطين ب رتجراء المتحدث بين المشغلين والأ دق يت لا

ترقيو ك تنظيم  ت   –  6 تحقيق  إلى  يهدف  الأجراء،  لفائدة  مستمر  جتماعية  الام  ته ين 

 ؛ العامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية  هموالمهنية، وإلى تحسين معارف

 ت؛ اضلتعوي ا – 7
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 ؛ لاجتماعيةا ة لتغطي ا – 8

 ؛ سلامة المهنية لاو  ةح صال – 9

 ؛ لوط الشغشر و  روف ظ – 10

 ؛ نقابية ال تلالتسهي ا – 11

 جتماعية.لاا لشؤونا – 12

 106دة الما

الجماعية، القيام بإيداعها،    غلطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشلاى  ليجب ع

دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن  

 بالشغل.  ة المكلف ةحكومي اللسلطة ا  التي ستطبق فيها، ولدى

كل قت  الابتدائي  ن م  وم  المحكمة  لدى  الضبط  بالشغل  لسواة  كتابة  المكلفة  الحكومية  لطة 

 ية، بتسليم وصل عن الإيداع. اقعند تسلم الاتف

 107دة الما

ت  ماكأحق  ب تط  مراجعة  أو  تغيير،  كل  على  السابقة  الشغل    ى لع  أرطالمادة  اتفاقية 

 الجماعية. 

  ية وأطرافها والانضمام إليهاية وأطرافها والانضمام إليهاجماع جماع ل الل الغغش ش قية القية التفاتفارام ا رام ا بباني: إ اني: إ ثثل ل اا    البابالباب

 108دة الما

ي منظمة مهنية للمشغلين أن ثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لمملث م لمن  كيم 

 :ات التاليةيضت يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المق

المنظمة ا  م لأحكاا  - لتلك  الأساسي  القانون  في  للأ  لواردة  أجالنقابية  ة  مالمنظو  راء، 

 ؛ ة للمشغلين ي لمهن ا

 جراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين. لأل ية لتلك المنظمة النقاب  ص ارار خ ق -

لكي  هذه    ون تكي  جب،  غياب  في  أبرمت  إذا  صحيحة،  الجماعية  الشغل  اتفاقية 

 المشغلين المعنيين.  فرط  نم، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة  تاي المقتض

 ء هذه المداولات. اإجرطرق  تحديد ة المعني ة نظملمتولى ات 
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 109ة ادمال

يلا، أن تقدم طلبا  مثة للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تني مه المة  ظنمللن  كيم 

.  ةي إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماع

 شهر. أ ثلاثة  هأقصا جلب في أطللى هذا الهذه السلطة أن تجيب ع ىلعو 

 110ة ادمال

للأم  للك ن  كيم  نقابية  مشغل،  ،  اءجرنظمة  لكل  أو  للمشغلين،  مهنية  منظمة  لكل  أو 

 لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.  امالانضم

الاي  الإشعان بلغ  مع  مضمونة  برسالة  الو ت لاب  رضمام  اتفاقية  أطراف  إلى  شغل  صل، 

الحكو ماالج  السلطة  وإلى  و عية،  بالشغل،  المكلفة  كتا إلمية  الضبط ب ى  الابتدائية    ة  بالمحكمة 

 مذكورة. الة قي النافذة بدائرتها الاتفا

الا عي  الجماعية  مضن د  الشغل  اتفاقية  إلى  وفقا ناام  لتبليغه  الموالي  اليوم  من  ابتداء  فذا 

 قة.ب اسلأحكام الفقرة ال

 

  حيز التطبيق حيز التطبيق     الجماعية ودخولهاالجماعية ودخولها  ل ل غغش ش للا ا   اتفاقية اتفاقية     ققبيبيجال تطجال تطممالث: الث: لثلثاا    البابالباب

 111ادة ملا

ن فطرلا  على  ب يج  الجماعية  الشغل  اتفاقية  أن  ينصا على  أن  المقاولة ،  ذةافين،  في  إما 

أو عدة   أو في مؤسسة واحدة  وذلك على صعيد جماعة محلية  مؤ برمتها،  لها،  تابعة  سسات 

 ي. عينة، أو في جميع التراب الوطنم  ة معينة، أو منطق

اتضت   مل  ذاإ الشغل  اتفاقية  فمن  ال ي  لجماعية نصا  فإشأهذا  تكونن ن،  دائرة   ها  في  نافذة 

 أعلاه.  106ة بكتابة الضبط لديها، طبقا للمادة قي فاتاختصاص المحكمة التي أودعت الا

إذا ت ا  نكو ت  لا إلا  أخرى،  محكمة  اختصاص  دائرة  في  نافذة  الجماعية  الشغل  فاقية 

 تابة الضبط لدى تلك المحكمة. أودعها كلا الطرفين بك

 112دة الما

 : ها في اتفاقية الشغل الجماعيةي نصوص عل مات الامزت لضع للايخ 

المن بي قالن ا  تالمنظما  - إليها، والأشخاص  انضمت  أو  وقعتها  التي  للأجراء  إلى  تمة  ون 

 ؛ تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها

 ؛ ها بصفتهم الشخصية المشغلون الذين وقعو و أ لمشغل ا -

 نضمت إليها. اتها أو عتي وق الشغلين لملمهنية لا تالمنظما -
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 113ة ادمال

اتفاقي ضت مق ي  رتس الشغل  لشا  ية ات  عقود  على  المشغل،  بها  التزم  التي  الجماعية  غل 

 ة من طرفه. رمالمب 

أح ت  ملزمة  كاكون  الجماعية  الشغل  اتفاقية  مجال    يفم  يشملها  مؤسسة  أو  مقاولة  كل 

 شغلهم.  دي عقو ف لأجراءل فائدة لم تكن هناك مقتضيات أكثر  ام  ،اهق تطبي 

 114ة ادمال

بيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها تط الز  ية الشغل الجماعية حي قافات ل  ختد

 ة الحكومية المكلفة بالشغل. لطلدى الس

  ية الشغل الجماعية وإنهاؤهاية الشغل الجماعية وإنهاؤهااقاقدة اتفدة اتفممابع: ابع: لرلراا    البابالباب

 115دة الما

الجماعية    مارإب ن  كيم  الشغل  لمدأ  محددة،ة  لمداتفاقية  مح   ة و  إنجاز  دغير  لمدة  أو  دة، 

 مشروع معين. 

 116ة ادمال

ب   ءاهإنن  كيم  وقت،  أي  في  المدة،  محددة  غير  الجماعية  الشغل  أحد  إراتفاقية  ادة 

 الطرفين. 

كمة  حملا  طب اعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة ضمج لإنهاء اتفاقية الشغل ا  يغجب تبل ي 

قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على    ل، وذلكغبالش  فةالمكل  يةمالمعنية، وإلى السلطة الحكو

 الأقل. 

أنه ي غ الجمذإ  ر  الشغل  اتفاقية  أحكام  بعض  في مراجعة  الرغبة  كانت  ية هي سبب  اعا 

 لتعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية. ا عالإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشرو

 117دة املا

يح أ  انك  اإذ الطرفين  إما  سجد  منظ عدد  نقاب مة  وإما عدة  ي ات  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  ة 

لا تنتهي    دةت مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة الممانظم  مشغلين أو 

من    لغ شم  رخ إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو آ

 المنظمات، عن الاتفاقية.  ن من تلكمهنية للمشغلي  أولئك المشغلين، أو آخر منظمة 

بية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، بعد تخلي إحداها قالن ا  المنظمات   يقاكن لب م ي 

العا  عن خلال  بدورها،  تقوم  أن  الجماعية،  الشغل  بقرار    ةرشتفاقية  لتوصلها  الموالية  أيام 
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إلى    غي لب تب   ، ءالإنها الاتفاقية  بإنهاء  التا  خرى، الأطراف  لأ اقرارها  أول  رفي  الذي حددته  يخ 

 مة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية. نظم  ولمنظمة نقابية للأجراء أو أ

 118ة ادمال

لأجراء الأكثر تمثيلا  ل ة نهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابي إ  ىلع تب ر يت 

مهنية منظمة  بالنسب إن  ين،ل غشملل  أو  القانون  بقوة  تلك    ن المنتمي   عضاءالأجميع  لة  هاؤها  إلى 

 نية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف.مهالة المنظمة النقابية للأجراء أو المنظم

 119ة ادمال

 ثلاث سنوات.   ةدز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محداو تتج   نأ كنيم  لا

أنها  شلها،  أج ول  حل  عدالمدة سارية المفعول ب حددة  ة الم ي عامج لا تفاقية الشغل  ا  رل آثاظ ت 

 ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة.  في

 120ة ادمال

إلى حين الانتهاء    مةة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائي قاتفا  لتظ 

 من هذا المشروع. 

 121لمادة ا

حل  ذإ ا  لجأا  احتفظ  أنهيت،  أو  الجماعية  الشغل  ااتفاقية  من  بالاستفادة  نافع لملأجراء 

ن أو جماعيا ينص على  كاا  دي جب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فروبوها بمسي اكت ت لا

 منافع أفيد لصالح الأجراء.

  قية الشغل الجماعية قية الشغل الجماعية ااففتتاا  يذ يذ ففننمس: تمس: تااخ خ للاا    البابالباب

 122دة الما

  اداتها، إذا ين، أو اتح نية للمشغلهملا  تا منظمات النقابية للأجراء، أو المنظمى اللع  بيج 

بقيت  اشغل جم  ة تفاقي بارتبطت  ا ما  الاتفاقية  هذه  بأحكام  تتقيد  أن  وأن  ة  ري سا عية،  المفعول، 

 تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة. 

اتحاداتها، ضمان تنفيذ  و   ن النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلي ت  ظمان ملحمل اتت 

 لمضمنة فيها. الاتفاقية في حدود الالتزامات ا

 123دة الما

ات، المرتبطة  ادتح لابية للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، ولاات النقظمن مللن  كيم 

على الخاص،  باسمها  دعوى  تقيم  أن  جماعية،  شغل  النقابية  غ   باتفاقية  المنظمات  من  يرها 
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ى  فاقية، أو علطرف في الات  ي ه يت لاات المهنية للمشغلين، أو الاتحادات، مظنللأجراء، أو الم

المت   أعضاء أمانظلك  أع  و ت  ارتبضعلى  الذين  الأطراف  سائر  على  أو  أنفسهم،  ا  طو ائها 

 من التزامات. ه  لاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا ب با

 124ة ادمال

يق خ شللأن  كيم  أن  جماعية،  شغل  باتفاقية  ارتبطوا  الذين  باقي  ع د  او م ي اص  على  وى 

المنالأ أو  ارج للأ   يةالنقاب ت  ظما شخاص،  أو  الاتحادات،  لاء  أو  للمشغلين،  المهنية  منظمات 

من    بهبالاتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر، بسبب ما أخلوا  ن  طي تبالمر

 التزامات نحوهم. 

 125ة ادمال

وللخ شللأن  كيم  للأجراء،  النقابية  وللمنظمات  للمشغلين  تامظنماص،  ،  المهنية 

ا ج ي اتفاقب   رتبطين لموللاتحادات،  شغل  تلك مة  عن  تنشأ  التي  الدعاوى  كل  يرفعوا  أن    اعية، 

لمعني  ا  اقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص منتفلاا

قد الأخير  هذا  يكون  أن  شرط  للشأ  بالأمر،  ويحق  عليها.  يعترض  ولم  بالدعوى    ينعم عر 

ا المنظمة المعنية باسمه، ما  أقامته  يفي الدعوى، التصيا، وفي أي وقت  لأمر أن يتدخل شخ اب 

 ة. دامت الدعوى قائم

 126ة ادمال

للمش  مقاأ  اإذ أو منظمة مهنية  نقابية للأجراء،  أو منظمة  أو الاتحادات،  شغخص،  لين، 

  مكن لباقي المنظمات أ  ،ة ي عاجماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جم  لغ المرتبطة باتفاقية ش

أو  راالنقابية لأج  تت   ةلمهني ا  تمنظماالء،  أن  بالاتفاقية،  المرتبط أعضاؤها    في ل  دخ للمشغلين 

ي قد تعود على  لت الدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلحة الجماعية ا

 أفرادها بسبب حل النزاع.

 127ة ادمال

الجماعي اعانزى  و تس الشغل  باتفا  ني ب  ةت  المرتبطة  الشغل  لأطراف    جماعية الاقية 

الجماعية، وذلك إذا ل  شغاللسادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات  ااب  الكت   مقتضىب 

 الشأن. ذالم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في ه

نزست  بيناعاوى  الفردية  الشغل  الجمالأ ا  ت  الشغل  باتفاقية  المرتبطة  ق  فو   ،ة ي عطراف 

التشريعية   بهاالأحكام  هذا  ف  المعمول  لممشأن،  الي  بتسوية  ضتت   ا  تتعلق  أحكاما  الاتفاقية  من 

 .اتتلك النزاع

 128ة ادمال

الصلاحياا  ىإلد  ن تس إلى  إضافة  الشغل،  بتفتيش  المكلفين  إليهم  ت  لأعوان  المسندة 

 لجماعية. ا  ل غشلالاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية ص ،أدناه  532بموجب المادة 
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 129دة الما

من  مراغب  قبايع الشغل    نع  درهم،  500  لىإ  300ة  اتفاقية  مقتضيات  احترام  عدم 

 . يةالجماع

ة الشغل  قي ة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاب وقكرر عتت 

 درهم. 20.000الغرامات  ع و م الجماعية، على ألا يتجاوز مج 

  لفة لفة ختختحكام محكام مأأادس: ادس: لسلساا    البابالباب

 130دة الما

تفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها  ا  ا تطبيق هيشمل  تيسات الؤسملا  لى ع  ب يج 

 ماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل. لأا في

الإج ي  الأطراف  شارب  وإلى  الجماعية،  الشغل  اتفاقية  وجود  إلى  الإعلان،  هذا  في  ة 

 ا. ت لديهدعلتي أووتاريخ إيداعها، والجهات ا  ،اهيلعالموقعة 

 ن الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.م ير ظن  ضعب و ج ي 

 131دة الما

كما    ة،يير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولغت   رأط  اإذ

المادة   ذلك  على  ا19نصت  فإن  المقاولة  افت ،  أجراء  بين  قائمة  تظل  الجماعية  الشغل  قية 

 والمشغل الجديد. 

 132 ةدالما

 :درهم عن الأفعال التالية 5000 إلى 2000من  ة مارغب قبايع

المادة  ق اصالدم إع  - المنصوص عليه في  أو إلصاقه في غير الأماكن  130لإعلان   ،

 ؛ لمادةا المبينة في هذه

تضع  - بي   ني م دم  المذكو   ان االإعلان،  المادة  نصت  التي  البيانات  الإشارة   ىلع  ةرمن 

 ؛إليها

وب وضع نظير من اتفاقية الشغل  رة من وجو ة المذكدالما  يهنصت عل  اد بمي قت دم الع  -

 إشارة الأجراء.  هن ر يةالجماع
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  ا ا ههؤؤااههننوإوإل اتفاقية الشغل الجماعية ل اتفاقية الشغل الجماعية جاجاعميم معميم مت ت بع: بع: ااسسل ل اا    البابالباب

 133 ادةلما

ي الأبواب  ف  ا هي لعتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص  ا  تان ك  اإذ

 تابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطةلأجراء الان ثلثي  عيقل    لا هم ما  ت  السابقة من هذا القسم،

التي  كولح ا والمؤسسات  المقاولات  بقرار على مجموع  مقتضياتها  تعميم  بالشغل  المكلفة  مية 

تها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب  اذ  غل فيها أجراء يمارسون المهنة شت ي 

 المملكة. 

ط المنصوص عليها في الأبواب  وفق الشرو   ةالمبرم  ، ماعية لج غل اشلا  تفاقية ا  تا كان ذإ

ذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من  ه  منة  السابق

بالشغل،  سلال المكلفة  الحكومية  للمشغلين    دعبطة  المهنية  المنظمات  ات  مظ ن ملاو استشارة 

تمثيلا، الأكثر  للأجراء  المفا  النقابية  الجمومجلس  تعميموضة  مجموع    اعية،  إلى  مقتضياتها 

ت التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة  ساؤسلمالمقاولات وا

 ميع تراب المملكة. ج   معينة، أو في

 134ة ادمال

 ة. لي لأصل ا شغعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الامجلا لة الإلزامية لاتفاقية الشغفصلا هيت تن
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 ل وأجر الأجيرغشروط الشني: اثلاب كتاال

 الأول: أحكام عامة  القسم

  الباب الأول: فتح المقاولات الباب الأول: فتح المقاولات 

 135دة الما

اعتباريا،    لىع  جب ي  أو  يريد  يخ كل شخص، طبيعيا كان  القانون،  لمقتضيات هذا  ضع 

مكلف  ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون الارج أ  ه ي فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل ف

 . 17الشكليات المحددة بنص تنظيمي فق الشروط و و الشغل،   بتفتيش

 136دة الما

المادة   لى ع  جب ي  في  ذكره  الوارد  للتصريح  مماثلا  تصريحا  أيضا،  يقدم  أن  المشغل 

 :علاه، في الأحوال التاليةأ 135

 د؛ دج مت المقاولة تشغيل أجراء  تزإذا اع – 1

 ؛ غل أجراءالمقاولة نوع نشاطها وهي تش  رتإذا غي  – 2

 ؛ اءلة إلى مكان آخر وهي تشغل أجرلت المقاو تقإذا ان  – 3

 ؛ المقاولة تشغيل أجراء معوقين  رتإذا قر – 4

كا  –  5 بمعاملها،    نتإذا  أجراء  تشغل  إلى    ثمالمقاولة  بعضا  أو  كلا  بأشغالها  عهدت 

 ؛ أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن

 مؤقت. مقاولة التشغيل ال ق عن طري  ءأجراالمقاولة تشغل  نتإذا كا – 6

 137دة الما

 أعلاه. 136و  135درهم عن مخالفة المادتين  5000إلى  2000من  مة ارغبب قعاي 

 

د شروط وشكليات  ( بتحدي2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.423مرسوم رقم    -  17

يناير  3) 1425ذو القعدة   21بتاريخ   5279الجريدة الرسمية عدد تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، 

 .  4(، ص  2005

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  لداخلي لداخلي ااثاني: النظام ثاني: النظام ل ل اا    البابالباب

 138ة ادمال

خلال    كل   على   جب ي  يضع  أن  أجراء،  عشرة  عن  يقل  لا  ما  اعتياديا  يشغل  مشغل، 

المقاو  لفتح  المواليتين  الم  ةلالسنتين  بعؤ أو  داخليا،  نظاما  الأجراء سسة،  مندوبي  اطلاع    د 

المكلفة  ممالو  الحكومية  السلطة  إلى  يوجهه  وأن  عليه،  وجودهم،  بالمقاولة عند  النقابيين  ثلين 

 . هأجل الموافقة علي  منبالشغل 

الداخلي، لشكلي ت  خضع كلي  للنظام  المنصوص عليها في  سلاا  تاعديل  تشارة والموافقة 

 .ةقالفقرة الساب 

 139دة الما

التو ت  الحلسى  بالشغللطة  المكلفة  للأجراء  لابا،  كومية  النقابية  المنظمات  مع  ستشارة 

نموذج تحديد  للمشغلين،  المهنية  والمنظمات  تمثيلا  الداخليا  الأكثر  أن  18لنظام  يجب  الذي   ،

 : يتضمن على الأخص

 ؛ تغيباتلتتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، وا  ،ة معاا أحكام – 1

التأديبية، وبالمحافظة على صحة  ر  بي دا بتنظيم الشغل، وبالت اصة، تتعلق  خ   أحكاما  –  2

 الأجراء وسلامتهم. 

عن حادثة شغل أو    ةج الإعاقة النات   وثعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حد تتأحكاما    –  3

 مرض مهني. 

بة  سلي بالن خ ظام دان   ةب في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثا  هيلإ  رنموذج المشاليعتبر ا

 . اءجرأ لتي تشغل أقل من عشرةللمؤسسات ا

 140دة الما

في ا  على  جب ي  بإلصاقه  يقوم  وأن  الداخلي،  بالنظام  علما  الأجراء  يحيط  أن  لمشغل 

 .مه راء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورج لأالذي اعتاد ا انالمك

 ه. ة من النظام الداخلي للأجير بطلب من خ تسلم نس

 على حد سواء.  اءجرلأ م من طرف المشغل واتضيات هذا النظاق ام مرحتايجب 

 

(  2012يوليو    31)  1433من رمضان    11صادر في    2710.12قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  18

المادة   في  عليه  المنصوص  الداخلي  النظام  نموذج  عدد    139بتحديد  الرسمية  الجريدة  الشغل؛  مدونة    6094من 

 .5610(، ص 2012أكتوبر  25) 1433ذو الحجة   9بتاريخ 
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 141دة الما

واا  على  جبي  الشروط  الداخلي،  النظام  في  يحدد  أن  عنه  ينوب  من  أو  كان،  لملمشغل 

إما بمفرده أو رفقة أحد    ، ه ن م  بوالأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطل

الاستقبال عن يوم  م  ياأ  وده، على ألا تقلبالمقاولة عند وج  يالنقاب   لالممثمندوبي الأجراء أو  

 واحد في كل شهر. 

 142دة الما

 :ليةتادرهم عن الأفعال ال 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

 ؛138نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة ع  عدم وض -

اط  - ألا عدم  الداخلي،  النظام  على  الأجراء  عدع  إلصو  إلقام  أو  لا  ص ه  نحو  على  اقه 

 ؛140ة ادما قررته الميطابق  

تح   - المنصوص  د عدم  الشروط  وفق  أجرائه،  من  أجير  كل  لاستقبال  يوما  المشغل  يد 

المادة   ي و  ، أ141عليها في  المدة    اموتحديده  تزيد على  بعد مدة  إلا  فيه  يأتي دور الأجير  لا 

 المحددة في تلك المادة. 

 المرأة  وحماية  ث حدلا مايةثاني: ح لا القسم

  ل ل شغشغل في الل في الووالقبالقب    ول: سنول: سنلألأاا    البابالباب

 143ة ادلما

شغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن  ت   مكني  لا

 .19نة كاملة س خمس عشرة

 

مع    -  19 انسجاما  السن  هذه  تحديد  رقم  تم  الدولية  العمل  منظمة  الاستخدام  138اتفاقية  لسن  الأدنى  الحد    بشأن 

( وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم  2000يناير    6)صادق عليها المغرب بتاريخ    1973يونيو    26بتاريخ  

في  صا  1.63.071 الثانية    25در  تغييره  1963نوفمبر    13)  1383جمادى  تم  كما  الإجباري،  التعليم  بشأن   )

 وتتميمه، والذي ينص على ما يلي:  

المغا الأطفال  لجميع  واجب  الأساسي حق  البالغين  "التعليم  وإناثا  ذكورا  لهم    6ربة  بتوفيره  الدولة  تلتزم  سنوات. 

لمك عمومية  تعليمية  مؤسسة  أقرب  في  تمام  مجانا  بلوغهم  غاية  إلى  بتنفيذه  والأولياء  الآباء  ويلتزم  إقامتهم  ان 

عمرهم"،   من  عشرة  عدد  الخامسة  الرسمية  ص  1963نونبر    22)   1383رجب    5بتاريخ    2665الجريدة   ،)

2620 . 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_conevntion_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2665_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2665_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2665_ar.PDF
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 144ة ادلما

الأجراء    ونللع   حقي  جميع  عرض  وقت،  أي  في  يطلب  أن  الشغل،  بتفتيش  المكلف 

تق  الذين  عنه س  لالأحداث  ا  نم  وجميع  سنة،  عشرة  الثمانية  طبيب  يناقمع لأجراء  على   ،

به   الذي يعهد  الشغل  التحقق من أن  العمومية، قصد  بالصحة  المكلفة  للوزارة  تابع  بمستشفى 

 قتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم. اط   يفوقلا  إليهم،

للعي  والأ ف ت ب   فلكالم   ونحق  الأحداث  بإعفاء  يأمر  أن  الشغل،  المجراتيش    من   يناقعء 

ابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب  مطا  أي الطبيب ر  الشغل دون إخطار، إذا أبدى

 من ذويهم. 

 145دة الما

خصا في العروض العمومية  ش م  ، أو ثلا ل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممغيتش   عمن ي 

  قاسب ميسلمه  توب  ، دون إذن مك20تحدد لائحتها بنص تنظيمي   يت لا  تالمقدمة من قبل المقاولا 

 ى حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره. علث حد خصوص كل ون المكلف بتفتيش الشغل، بعال

  ا ل لهذؤه العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص ما  حق لهذي 

 لغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.ا

 146ة ادلما

رز  حداث لتعاطي المهن الفنية، ويبلأجلب ا  ىهدف إلي، ي يام بكل إشهار استغلالقالع  من ي 

 المربح. ا عهاب ط

 147دة الما

ألعاب خطرة، أو  ى  عل  عمن ي  بأداء  الثامنة عشرة سنة  أي شخص أن يكلف أحداثا دون 

خطرا على حياتهم، أو    ل ك شت   ل ركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغابح القيام  

 . صحتهم، أو أخلاقهم

أ على  أيضا  بهلوان،  خص ش   ييمنع  مهنة  يحترف  كان  إذا  عارض  عب ألو  أ،  أو  ان، 

 حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة. 

 148دة الما

ه، أن يتوفر على  لاعأ  147  ةدل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في الماك   على   جب ي 

أن يدلي  و   ة، ي ن هم، أو بطاقات تعريفهم الوط وجيهلى تو لذين يتانسخ من عقود ولادة الأحداث  

 

( بتحديد لائحة المقاولات  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16ي  صادر ف  2.04.465مرسوم رقم    -  20

ب،  التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتو

 . 7(، ص2005يناير   3) 1425ذو القعدة   21بتاريخ  5279دد الجريدة الرسمية ع 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات 

 . ية الإدارية المحل

 149دة الما

أوعو ال  بطلي  الشغل،  بتفتيش  المكلف  مخالفة ا طلسلا  ن  حالة  في  المحلية،  الإدارية  ت 

تدخل لمنع إقامة العرض،  ال  ،ية ه، من مأموري القوة العموم لاعأ  148إلى    145  دأحكام الموا

 وتحاط النيابة العامة علما بذلك. 

 150دة الما

 ي: ل ا ي درهم عم 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

 ؛ 145فر على الإذن المنصوص عليه في المادة تو عدم ال -

 ؛146يد بمقتضيات المادة تق عدم ال -

ا  - عللتو عدم  ال  ىفر  عليهاالوثائق  المادة    منصوص  المشار ا  دىل  148في  لأشخاص 

إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون  

 ههم. جيتو

قتضيات المنصوص عليها في  ملا  ةفلدرهم عن مخا   500إلى    300امة من  غرعاقب بي 

 .147المادة 

الغرااوب قع  تكررت  الأ مت  بتعدد  الأحداة  ت جراء  لم  الذين  المادة  ح   فيع  راث  أحكام  قهم 

 درهم. 20.000، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

 151دة الما

 . 143درهم على مخالفة المادة  30.000 لىإ 25.000امة من غرب بقعاي 

هر أو  شأ  3يام و أ  6العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين    ةوفي حال

 تين. هاتين العقوببإحدى 

  مومة مومة لألأماية اماية اح ح ني: ني: ااثثل ل اا    البابالباب

 152ة ادلما

،  اعجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبو لأا  تع تمت 

 ية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. قافت ا و ا لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أ م

 153ة ادلما

 لسبعة المتصلة التي تلي الوضع. سابيع االأ ة ترناء فت النوافس أثشغيل الأجيرات   مكني لا
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خيرة  لأا  ةرشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفت ميسهر ال

 . للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة

 154ة ادلما

توقف سر   أةلمرلق  ح  أن  ايان  الأجيرة،  فترلعقد  تو   ةشغل  تاريخ  قبل  الوضع  تبتدئ  قع 

 عد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع. ، وتنتهي ب يعاب أسبسبعة 

  شهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروريب   ذا ثبتإ

  ة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، علىدلاولا طالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازةإ

ا  ىتتعد  ألا أسابيع  لفترة  ثمانية  توقعتوقيف  تاريخ  عشضع لو ا  قبل  وأربعة  بعد  ،  أسبوعا  ر 

 تاريخ الوضع. 

ل شغال  دقالأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عت  ذا وضعإ

 ا مدة التوقيف المستحقة لها.هقر غتست إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي 

 155ة ادلما

قبل  رلأجي ا  ى لع  جب ي  حملها  وضعت  التي  المتو ة  الم  أن،  قعتاريخه  إلى  شغل،  توجه 

فيه   تنوي  الذي  وبالتاريخ  غيابها،  بسبب  لإشعاره  بالتوصل،  إشعار  مع  مضمونة  رسالة 

 .يد جد  ن م استئناف الشغل 

 156دة الما

ت  ملأل  حقي  ألا  أربعة  ش  فن أت سالأجيرة،  أو  الوضع،  أسابيع على  بعد مضي سبعة  غلها 

غلها في أجل  شريطة أن تشعر مش ،  هاودتربية مولعند الاقتضاء، وذلك لأجل    ار أسبوعشع

أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا  

 وز تسعين يوما. جاتت

ة  ن مدة سجر لالأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأ  ممكن للأي 

 مولودها.  ة لتربي 

الأ الأستأنف  ت  التو د  بعا  غلهجيرة شم  فترة  الأولى  انتهاء  الفقرتين  في  إليها  المشار  قيف 

 ف عقدها.وقوالثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل ت 

 157ة ادلما

ن توجه  أليها  جب عول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يدعلا  ، ةالأجير  مللأ  نمكي 

لأقل، رسالة مضمونة مع  مسة عشر يوما على ابخ ا  دهتوقف عقلى مشغلها، قبل انتهاء فترة  إ

ال  انتهاء مدة  بأنها لن تستأنف شغلها بعد  بالتوصل، تشعره فيها  المقو ت الإشعار  ورة في  ذك ف 

  ء عقد إنهاراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن  م   كلذ  يأعلاه، ولا يلزمها ف  156المادة  

 الشغل.
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 158دة الما

، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا  تت حملها بشهادة طبية ثب أ  ذامل، إ يرة الحاجللأ  نمكي 

 يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد. 

 159ة دماال

الأجيرل  مكني  لا شغل  عقد  إنهاء  أثناء    ي تلا  ،ةلمشغل  سواء  طبية،  بشهادة  حملها  ثبت 

 بأربعة عشر أسبوعا.  د الوضععأو ب  حمل، ال

ناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء  هاء عقد شغل الأجيرة أثإن ل  شغ للمكن  يمما لا  ك

 حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية. 

أنه ارتكا  كن يم  غير  أثبت  إذا  العقد،  إنهاء  أو  ن ع ملا  بللمشغل  جسيما،  خطأ  بالأمر  ية 

فترة توقف عقد    اءثنأ  هاءشرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإن  ،ة للفصليللأسباب الأخرى القانون 

ا المادتين  الشغل  في  عليها  أثر،    156و   154لمنصوص  أي  الإنهاء  لهذا  يكون  ولا  أعلاه، 

 خلال تلك الفترة. 

 160دة الما

أجل ت  بلغ  ذاإ في  لها،  أمكن  طبية،  بشهادة  حملها  تثبت  أن  قبل  فصلها  قرار    الأجيرة 

هادة طبية، توجهها إلى  ش   طةاسو إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل ب  يوما من   ة عشر خمس

مع  ال باطلا،  لذلك  نتيجة  الفصل  ويصبح  بالتوصل.  الإشعار  مع  مضمونة  برسالة  مشغل 

 . 159ثانية من المادة الالفقرة  تاي مراعاة مقتض 

 أجله.  ، بحلول ةالمد محددين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل التداملا حكامأ  تحول لا

 161دة الما

اثني  ن  أ  ،ةالأجيرم  للأ  حقي  مدى  على  يوميا،  استئنافها  تتمتع  تاريخ  من  شهرا،  عشر 

باعتب  الأجر  عنها  يؤدى  خاصة،  باستراحة  الوضع  إثر  من هراالشغل  وقتا  الشغل،  أ  ا  وقات 

غل.  الش  اعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقاتس  فصن و  مدتها نصف ساعة صباحا،

 ا في المقاولة.بهل  ومالساعة مستقلة عن فترات الراحة المع  كون هذهتو 

للأي  المخصصة ا  ممكن  الساعة  هذه  من  الاستفادة  على  المشغل  مع  تتفق  أن  لأجيرة، 

 . يام الشغلأ نللرضاعة في أي وقت م 

 162ة ادلما

  ، إذا اشرةداخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مب   ةعاضرللغرفة خاصة    يز تجه   جب ي 

 سنهن السادسة عشرة.ز و ا تج ل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، ت غ كان يشت

 مال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.تعمكن اسي 
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ا إرضلتتولى  الرضع وغرف  قبول  شروط  تحديد  بالشغل،  المكلفة  الحكومية    ع اسلطة 

 .21صحية لاليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها او ملا

 163دة الما

بمنطقة ماهمسب  ء دار للحضانةشاإن   نمكي  عينة مع تجهيزها  مة عدة مقاولات متجاورة 

 وفق الظروف الملائمة. 

 164ة ادلما

 .163إلى  152ام المواد من حكتفاق ينافي أا ل  بقوة القانون، كطلابا  نكو ي 

 165ة ادلما

 : يةلال التاععن الأفرهم د 20.000إلى  10.000رامة من غب قبعاي 

حامل،عقإنهاء    - أجيرة  شغل  بشهحمله  تتثبأ  د  فيا  وهي  نفساء،  أو  طبية،  فترة    ادة 

 ؛ 159الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 ؛ أسابيع الموالية للوضع ة عب سلاجيرة، وهي نفساء، في فترة الأ  يلتشغ -

 ؛ 154فا لأحكام المادة لاجيرة، خف عقد شغل الأ قي رفض تو  -

 : درهم عما يلي 5000لى إ 2000ن م مة ارغعاقب بي 

تم   - أوقات ي ترفض  خلال  لها،  المستحقة  الخاصة،  الاستراحة  بفترة  الأجيرة،  الأم  ع 

 ؛161المادة   يف اهي ل دها، أثناء المدة المنصوص علو الشغل، من أجل إرضاع مو 

ال  - المادة  تقعدم  بأحكام  و   لمتعلقةا،  162يد  بالرضاعة،  الخاصة  الغرفة  م  عدبإحداث 

بالنصال التنظيمتقيد  العمل،  وص  بها  الجاري  وتجهيز  ية  الرضع،  قبول  بشروط  يتعلق  فيما 

 . يةفير مستلزماتها الصحو ت وغرف إرضاع المواليد، وحراستها،  

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    339.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  21

شرو الصحية،  بتحديد  مستلزماتها  وتوفير  الأمكنة  حراسة  وشروط  المواليد  إرضاع  وغرف  الرضع  قبول  ط 

 .   984(، ص 2005مارس  17) 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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  المعاقين وحمايتهم المعاقين وحمايتهم   للي ي غغش ش تتبب  صةصةااالث: أحكام خ الث: أحكام خ لثلثاا    البابالباب

 166ة ادلما

ئم  ليه شغل يلا إ  نديسا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله وقصبح معاأأجير  ل  ظ ك فحت ي 

إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ    ته بعد إعادة تأهيله،نوع إعاق

 ة وحفظ الصحة. مب الشغل أو لجنة السلاي بطرأي 

 167دة الما

قدغيتش  عمن ي  أشغال  في  المعاقين  الأجراء  لأضتعر  ل  أو  رضهم  حدة  تار،  من  زيد 

 إعاقتهم.

 168دة الما

ي ا  على  جبي  أن  الفلمشغل،  على  العرض  الأجراء  الطبي،  ينوي  حص  الذين  معاقين 

 تشغيلهم. 

 ب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل. ييجري طب 

 169ة ادمال

ب ا  على  جبي  الشغل  قياملتسهاللازمة    22يات الولوجلمشغل أن يجهز أماكن    الأجراء   يل 

تو  على  يحرص  وأن  بشغلهم،  المهنية    كل ر  فيالمعاقين  والسلامة  الصحية  الوقاية  شروط 

 لهؤلاء الأجراء. 

 170دة الما

التي تستهدف  ر  عتب ت  لا ا قح تالتدابير الإيجابية  الفعلية في  المساواة  رص والمعاملة  لفيق 

 من الأجراء.  مضد غيره  تمييزيةبير ء بمثابة تدامعاقين وغيرهم من الأجرالا ءارجبين الأ

 171دة الما

من    5000إلى    2000من    مةا رغب ب  قعاي  المواد  أحكام  مخالفة  عن  إلى    166درهم 

169 . 

 

ربيع    10بتاريخ    1.03.58متعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  ال  10.03انظر القانون رقم    -  22

(،  2003يونيو    19)  1424ربيع الآخر    18بتاريخ    5118الجريدة الرسمية عدد  (،  2003ماي    12)  1424الأول  

 . 1898ص 

http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5118_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5118_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5118_ar.pdf
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  نساء والأحداث ليلانساء والأحداث ليلال ل رابع: تشغيل ارابع: تشغيل ال ل اا    البابالباب

 172ة ادلما

مع غي تش  نمكي  النساء،  وا  ل  الاعتبار  بعين  والاجتماعلأخذ  الصحي  أي  ضعهن  في  ي، 

نظمات المهنية  لما  رةالتي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشا  تستثناءال ليلي، مع مراعاة الاشغ

 للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 .23شغيل النساء في أي شغل ليلي ت   لنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيت حدد نصي 

تش الأحداثغ يمنع  ل   ن س  نو د   يل  شغل  أي  في  عشرة  أحكام  السادسة  مراعاة  مع  يلي 

 أدناه. 176و  175مادتين لا

شاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة لن ا  في ليليا  غلاعتبر ش ي 

 ليلا والسادسة صباحا.

ش بين غيعتبر  فيما  يؤدى  كل شغل  الفلاحية،  النشاطات  في  ليليا  ليلا ا  لا  الثامنة    لساعة 

 سة صباحا. ماخ لاو 

 173ة ادلما

الحكاأ  سري ت   لا و افقرتين  م  المادة  الأولى  من  المؤسسا  172لثالثة  تحتم    تيالت  على 

فيها منصبا على   الشغل  يكون  أن  أو  أو موسميا،  فيها متواصلا  النشاط  يكون  أن  الضرورة 

أو أولية،  مواد  او م  استعمال  على  أو  الإعداد،  طور  في  فلاحي ست اد  محاصيل    ة عي ر س  ةخدام 

 التلف.

تعرإ ل  ضتذا  استالمؤسسة  وتعثنائ ظروف  عليهاذ ية،  بسبب    ر  أو  نشاطها،  بسبب  إما 

ش بتفتيش  ا  هاغلطبيعة  المكلف  للعون  أمكن  السابقة،  الفقرة  في  الوارد  الاستثناء  من  لاستفادة 

  ك لمشار إليها في تلا  لها الاستفادة من المقتضيات  ح ي ب الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، ت

 ة. رقفلا

 174دة الما

ن  ع   قل ت  بين كل يومين من الشغل الليلي، لا   رة راحةت لنساء وللأحداث، فاح لتت أن    جب ي 

المادة   الليلية كما هي محددة في  الشغل    172إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة 

 أعلاه.

 

( بتحديد الشروط الواجب  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.568مرسوم رقم    -  23

ا لتسهيل تشغيل  ليلي،  توفيرها  في أي شغل  الرسمية عدد  لنساء  القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة    3)  1425ذو 

 . 14(، ص 2005ر يناي

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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أنهغ تخفي ي   ير  اله  ضمكن  في  ساعات  عشر  إلى  المدة  إليهمؤ ذه  المشار   يف  اسسات 

 أعلاه.  173مادة لا

 175ة ادلما

كتسي طابعا  ي   لا ،  ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض   ةلة بطالال، في ح غمشلل  نكم ي 

المادة   من  الثانية  الفقرة  أحكام  يخالف  أن  أيام    173دوريا،  من  ضاع  ما  حدود  في  أعلاه، 

 الشغل.  يشالشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفت 

بهذ العمل  أكيمنع  الاستثناء  عشرة  ا  اثنتي  من  العون  ثر  من  بإذن  إلا  السنة،  في  ليلة 

 المكلف بتفتيش الشغل. 

 176دة الما

المشلل  نمكي  أحكام  مؤقتا  يخالف  أن  الم  ةالثالث   فقرةغل،  يخص  172دة  امن  فيما   ،

الس دون  تنظيم  ع  سةادالأحداث  أو  الوقوع،  وشيكة  اتقاء حوادث  الأمر  يقتضي  شرة، عندما 

 عة. جدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعمليات ن

ب أ  لمشغل، الذي يخالف تلك الأحكام،ا  جب علىي  وسائل، العون  ل ا  عي مجن يشعر فورا، 

 . ءلاستثنالك االمكلف بتفتيش الشغل بذ

 حدود ليلة واحدة. ي  ف لالمشغل العمل بهذا الاستثناء، إل  يمكنلا

 جير معاقا. للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأ لا يمكن

 177ة ادلما

 :ةدرهم عن الأفعال التالي  500لى إ 300امة من رغب بقعاي 

الالتشغيل    - في  ليلا  عشرة،  السادسة  دون  والأحداث  الف  ة المبين   حالةنساء،  رة قفي 

المادة   من  ال173الأخيرة  دون  تلك  ع  ولحص،  في  عليه  المنصوص  الاستثنائي  الإذن  لى 

 ؛الفقرة

ا من الراحة المنصوص عليها في  فلاحية، بالمدة الدني اطات غير اليد، في النشتقعدم ال  -

 . م الشغل ااء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أي سن لل اهمتعين إتاحتالو  174المادة 

عت  النسقو تكرر  بتعدد  الغرامة  أحكام  الأو   اءبات  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  حداث 

 .درهم 20.000جاوز مجموع الغرامات المادتين المذكورتين، على ألا يت

 178ة ادلما

 : يل ي رهم عما د 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

تو  - المج عدم  العون  إلى  مسبق  إشعار  فيابتفتيش  كلف  يه  المنصوص    لشغل  الحالة 

ا الفقرة  في  المادة  ى  وللأعليها  الفقرة  175من  في  عليه  المنصوص  بالاستثناء  العمل  أو   ،

 ؛ عون المذكور لا منلمادة، دون الحصول على إذن مسبق  الثانية من هذه ا
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تو  - الجي عدم  الإشعار  افو ه  إلى  الحالة  لا  ن و علري  حدوث  عند  الشغل  بتفتيش  مكلف 

الم  اوص عليهلمنصا المسم176دة  افي  الترخيص  استعمال  أو  تفوق مدته  ه  ب   وح ،  استعمالا 

 ؛ المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة

 . 176من المادة   ةعيد بمقتضيات أحكام الفقرة الراب ق ت عدم ال -

كام الخاصة  كام الخاصة  ح ح لألأوا وا اء والأحداث اء والأحداث سسن ن للاا    ىىللمنوعة ع منوعة ع لم لم ا ا   خامس: الأشغالخامس: الأشغالللاا    البابالباب

  داثداثح ح بتشغيل النساء والأ بتشغيل النساء والأ 

 179دة الما

ة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي  من ثااليل الأحداث دون  غتشع  من ي 

 في أغوار المناجم.  الأشغال الجوفية التي تؤدى

 180ة ادلما

نموهم، أو تساهم في تفاقم   قيعت  دال قشغل الأحداث دون الثامنة عشرة في أغي تش  عمن ي 

 وفها. ج فيو كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أ ءين، سواقإعاقتهم إذا كانوا معا

 181دة الما

في الأشغال التي    ل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقينغيتش  عمن ي 

 خل بالآداب العامة. ي   دق امها عنغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب الب  ر تشكل مخاط

 .24نظيمي تل بنص شغاحة هذه الأئ تحدد لا 

 182دة الما

القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل  ن  م  عةوفر في كل قايتأن    جب ي 

يساوي عدد النساء   احةرت سجمهور، عدد من المقاعد للاالبضائع والأشياء، أو عرضها على ال

 الأجيرات بها. 

 ء.االزبن  شارةلمقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إا هذه نكوت يجب أن

 

الحجة    9بتريخ    2.10.183مرسوم رقم    -  24 بتحديد لائحة الأشغ2010نوفمبر    16)  1431من ذي  التي  (  ال 

ديسمبر   13) 1432محرم  7بتاريخ   5899يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص، الجريدة الرسمية عدد 

 . 5244(، ص  2010
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 183دة الما

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500إلى  300امة من غرب بقعاي 

ت أح تشغيل    - التي  الأشغال  في  ونساء،  عشرة،  الثامنة  يبلغوا  لم  المقالع داث  في  باشر 

 ؛179جم خلافا للمادة وفي أغوار المنا

 اي جوفهأو فالثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض  ن  جراء دو أتشغيل    -

، وكذا في الأشغال المشار إليها في  180ادة  لمل  فاوهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلام تعيق ن 

 .181المادة 

عت  الأجراقوتكرر  بتعدد  الغرامة  حقبات  في  يراع  لم  الذين  أ  م هء  المادتين  تطبيق  حكام 

 درهم. 20.000الغرامات مبلغ  ع و م ج م ز والسابقتين، على ألا يتجا

ب من  غيعاقب  عد  مدره  5000إلى    2000رامة  أو  مقاعد،  توفير  عدم  رها  في تو م  عن 

المادة   في  عليه  المنصوص  فيها  182بالعدد  تباشر  التي  القاعات  من  قاعة  كل  داخل   ،

 في تلك المادة.إليها  راشت شغلهن بالمؤسسات المالأجيرا

 لغالث: مدة الش لثا القسم

  ل العادية ل العادية غغول: مدة الشول: مدة الشلألأاا    البابالباب

 مدةلا حديدول: تلأا الفرع 

 184دة الما

ساعة    2288الشغل العادية المقررة للأجراء في  ة  مدة  لنشاطات غير الفلاحي ا  في  دحدت 

 ساعة في الأسبوع.  44في السنة أو 

على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة  للشغل    ةي لمدة السنوية الإجمالا  يعز يمكن تو 

اءات المشار إليها في  ن الاستث   ةمراعا  م مع مدة العمل العادية عشر ساعات في اليو   زواج تت   ألا

 .192و  190و  189المواد 

ساعة في السنة، وتجزأ على    2496الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في  ة  حدد مدت 

  ة ي موعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكوت، حسب المتطلبات الضرورية للمزر فترا
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للمملا المهنية  المنظمات  استشارة  بعد  تحديدها،  واشختصة  للأجراء  لغلين  النقابية  منظمات 

 .25لا ثي الأكثر تم

أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من  ب   يترت لا

 ساعة في السنة.  2496إلى  2700ن حي م لافلساعة، وفي القطاع ا 2288إلى  2496

تنظيمي جلإاوستحدد   بنص  المادة  لهذه  التطبيقية  ب 26راءات  المنظمات    ةستشارا  دع، 

 جراء الأكثر تمثيلا. للأ ة بي المهنية للمشغلين والمنظمات النقا

 185دة الما

وبعمشلل  ن مكي  العابرة  الدورية  الأزمات  من  للوقاية  الأجرغل،  مندوبي  استشارة    ء اد 

بالمقاولة عند وج والممث  النقابيين  السنة  ع  وزيت   ،م هدو لين  السنوية الإجمالية للشغل على  المدة 

 ساعات في اليوم.  شر ع يةالمقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العاد تب حاجياسح 

يترت لا بعد  ب    للمشغل،  ويمكن  الشهري  الأجر  من  تخفيض  أي  الإجراء  هذا  عن 

ن مدة الشغل  م  قلصي   نأ  ،مالنقابيين بالمقاولة عند وجوده   ممثلينلاو ستشارة مندوبي الأجراء  ا

منفص أو  متصلة  ولفترة  تتج لا  ةلالعادية  أزمة  ا  حدوث  عند  وذلك  السنة،  في  يوما  ستين  وز 

 ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته. ادتصاق

الأي  علىجؤدى  الفعلية  الشغل  مدة  عن  الحالا   ر  جميع  في  يقل  من    50عن    تألا   %

 ثر فائدة للأجراء.أك ات ي ضت ق م كالأجر العادي ما لم تكن هنا

ى  وللأ ا  ادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرةعغل اللشا  التقليص من مدة   إذا كان

ودهم  أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وج 

 هذا التقليص. حول الفترة التي سيستغرقها 

  ن  بإذإلا ةاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادي تفي اأ ىلإ ل عدم التوصة في حالو 

 أعلاه. 67ددة في المادة مح الة يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطر

 186دة الما

أجراء    ةرشعادية يشغل اعتياديا علمشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل الا  كان  ذاإ

م،  دهو جراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند و ج ي الأ بو د ن م ل  أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    340.05رقم  قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني    -  25

  5300الجريدة الرسمية عدد  ية في النشاطات الفلاحية على فترات،  بتحديد المدد اليومية لتجزيئ مدة الشغل العاد

 . 984(، ص  2005مارس  17)  1426صفر   6بتاريخ 

إجراءات تطبيق  ( بتحديد  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.569مرسوم رقم    -  26

رقم    184المادة   القانون  الشغل،    65.99من  بمدونة  الرسالمتعلق  عدد  الجريدة  القعدة    21بتاريخ    5279مية  ذو 

 .15(، ص  2005يناير    3) 1425

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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التقلي   لقب  في  الشروع  تاريخ  من  الأقل  على  بكل    أنو   ص، أسبوع  الوقت  نفس  في  يزودهم 

 ترتب عنها. المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن ت

علىي  أيضا  غشملا  جب  النقابيل  والممثلين  الأجراء  مندوبي  عند    يناستشارة  بالمقاولة 

ن  م  دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف  لن يحو أ  هن وجودهم في كل إجراء من شأ

 ارها السلبية. آث 

لجن ت  الة  حل  المقاولات  في  النقابيين  والممثلين  الأجراء  مندوبي  يزيد  المقاولة محل  تي 

 ين أجيرا. عن خمس ءارفيها عدد الأج 

 187ة دلماا

أو بالتعاقب إلا في المقاولات، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد  ب  الشغل بالتناو   منعي 

 هذا النمط من الشغل. 

ن تبقى  أطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة  لا  ، " بو بالتنا  ل شغالب "   رادي 

أيام م جميع  في  أ  فتوحة  غير  من  الأقصى    ةمد،  وز اج تتن  الأسبوع،  الحد  أجير،  كل  شغل 

 شغل. الالقانوني لمدة 

ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب لتي  غل بالتعاقب"، الطريقة الشراد "باي 

واحد    تاس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقسأ  ىلع  الأخرى،  تلو   الواحدة

 ل نفس اليوم. لاخ 

 188دة الما

فرقة ثماني  ل  ين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكب   لغلشحالة تنظيم اي  ، فعمن ي 

أن   وينبغي  اليوم.  في  تتعد  تكونساعات  استراحة لا  لفترة  التوقف  المدة متصلة، مع    ى هذه 

 اعة. سال

 189 دةمالا

ة أو منها لأسباب عارض  في جزء  و حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أي  ، فنمكي 

تشارة مندوبي  اسل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد  غشالة  رت ف  تمديد  لقوة قاهرة،

 بالمقاولة عند وجودهم. بيينالأجراء والممثلين النقا

 : ل الأحوالك   منع فيي 

 ؛ يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة 30كثر من لأ ل م الع -

 ؛ ديد ساعة في اليوم ممدة الت قأن تفو -

 ساعات. 10ة مي يو لا ل مدة الشغق أن تفو -
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 190ة ادلما

جراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي  أ  لشغل الذي يؤديها  كان  ذاإ

نشاط العام للمؤسسة، مع استحالة لل  اهنعلا غنى    لية ي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكم 

لتنفيذ    صصينمخ الء  تمديد فترة شغل الأجرال العادية، فإنه يمكن  غمدة الش  إنجازها في حدود

ددة اثنتي عشرة  الممالمذكورة، على ألا تتجاوز الفترة  ة  تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادي 

 ساعة في اليوم كحد أقصى. 

 191دة الما

فوق سنهم  ي الذين    ءت المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجرااءان ث تلاسر اصنح ت 

ت أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست  تثناءااسر  قر. غير أنه يمكن أن ت ثماني عشرة سنة 

س المصالح نةعشرة  من  وغيرها  الرضاعة،  وقاعة  الطبية،  بالمصلحة  للمشتغلين  بالنسبة   ،

عاة  لاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسئ اعو   ةسء المؤساأجر  المحدثة لفائدة

 . انو علأومن إليهم من ا  اتب، ومنظفي أماكن الشغل،المك

 192دة الما

ورا،  ها فال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازشغالأمر القيام في مقاولة ما، بأ  ب طلت   ذاإ

من معدات المقاولة،    فلت   ام  و إصلاحأة،  دمن أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نج 

بناياتها، أو  تجهيزاتها،  لتفا  أو  تمدأو  جاز  المواد،  بعض  فساد  الشغلي  مدة  ،  يةادعلا  ديد 

لك  لي ذين، خلال الأيام الثلاثة التي ت عتار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بسابالاستمر

 اليوم. 

 193دة الما

التيالأى  ؤدي  الساعات  الش  جر عن  في  للمادتين  قب ط   ،لغ تقضى  أعلاه،   192و   190ا 

ع  المؤدى  الأجر  ال  نبسعر  إعطاشمدة  تم  إذا  إلا  العادية،  فيغل  الأجير  احة  ر  هابلاقم  ء 

 : ة، أو إذا كانت تلك الساعاتتعويضي 

وقت    اءعطلإمقررة    - يتخلل  الطعام  وقت  كان  إذا  وجبة طعامه،  لتناول  مهلة  الأجير 

 ؛ الشغل

ب   - تطابق ساعات حضور، لا ساعات شغل  عط قت م لاالشغل    ة بيعطكم  حمعدة  ة، بحيث 

  ل الذي يؤديه شغالا  ة طويلة، خصوصخللت ساعات الشغل فترات استراح تلك إذا  ذفعلي، و 

مقاولة بإطفاء ي القبون، والحراس، والمشتغلون فراالبوابون في البنايات المعدة للسكن، والم

 لمصلحة الطبية للمقاولة. ان ب و الحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشتغل

 194دة الما

ا  كذو ،هلاأع 192 إلى 187شغل كيفيات تطبيق المواد لكلفة بامطة الحكومية ال سلال د حدت 

أو    غل حسب المهنة، أو الصناعة،لشاه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم اأدن   196المادة  
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الوطني، التراب  المهني على مستوى  الصنف  أو  بعد    مي لقإ  ىلى مستوعأو    التجارة،  معين، 

 .27النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا  المنظماتاستشارة المنظمات المهنية للمشغلين و 

 195دة الما

العمالةاملع  نمكي  أو    ل  المقاولات  لجميع  يرخص  أن  الإقليم  لبعض  الأو  أو  مؤسسات 

  ، دح وم  ت بيق توقي طبت  ، تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطةلتي  أجزائها، ا

ت  يق نظام تتناوب فيه تلك المقاولاب، أو تطا فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقه

الفتح والإغلا قي تو ت  اسسؤ والم يقل عن ثلاثة  ت  باع الأجراء  أرق، عندما يطالب بذلك ما لا 

  ، ضها ببعض عة ب طمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتبين ي والمشغلين الذ

 حي معين.  اطعة، أوئرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاد يف

 الإضافية اني: الساعاتلثا الفرع 

 196ة ادلما

إنمكي  تقتضيت   ذا،  أشغالا  تواجه  أن  المقاولات  على  زيادة    هاحتم  أو  وطنية،  مصلحة 

استثن ا الشغل  مدة  خارج  أجرائها  تشغيل  الشغل،  حجم  في  اي عادلائية  وفق  لتي  ا  طو رشلة، 

تنظيمي  بنص  بالإضافة28ستحدد  لهم  تدفع  أن  شرط  أجو   ،  الساعات رإلى  عن  تعويضا  هم، 

 الإضافية.

 197دة الما

اسحت ت  الإضا لسب  للمادة  اعات  تطبيقا  فيها  الشغل  ينجز  التي  مدة  أ   196فية  بعد  علاه، 

 .هلاعأ 192و  190 ندتي االشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للم

س تتجاوز  اتعتبر  التي  الشغل  ساعات  إضافية،  الشغمعات  لشغل   لدة  عادة  المقررة 

 الأجير. 

 198 دةالما

 ضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق. ويض عن الساعات الإالتع  يؤدى 

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    341.05ي رقم  قرار لوزير التشغيل والتكوين المهن  -  27

صفر    6بتاريخ    5300الجريدة الرسمية عدد  من مدونة الشغل،    192إلى    187بتحديد كيفيات تطبيق المواد من  

 . 985(، ص 2005مارس  17) 1426

القعدة    16صادر في    2.04.570مرسوم رقم    -  28 بتحديد شروط تشغيل  2004ديسمبر    29)  1425من ذي   )

القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة الرسمية عدد  الأجراء خارج مدة الشغل العادية،   (،  2005ناير  ي  3)  1425ذو 

 .17ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 199ة ادمال

عة اس   2288ا  هات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيساع  حكمي  ر فب عت ت 

تتج  التي  الشغل  ساعات  السنة،  خلال  متساو  غير  تقسيما  يومي اشغل  ساعات،    اوز  عشر 

 وتحسب ابتداء منها. 

سااعس  كم ح ي  فعتبر  ت  الإضافية،  الشغل  من  ات  ابتداء  سنويا  تنجز  التي  الشغل  عات 

 ها. ء من ، وتحسب ابتدا2289اعة لسا

 200ة ادلما

ف ب عت ت  الشغل الإضافي ي  ر  خلال الأسبوع، خارج    زج نت   لساعة شغ  ل، ك ةحكم ساعات 

و  أ  ل،شغاليشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله من    الذي لم  أوقات الشغل، بالنسبة للأجير 

استفادته  أو  ت  استقالته،  أو  المؤدى عنها،  السنوية  العطلة  لمرعرمن  أو  لحادثة شغل  ض  ضه 

 طلة. عوم  يني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من مه 

 . لحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوعا فسن يسري 

 201دة الما

أجللأ  ى ؤدت  أداء  طريقة  كانت  كيفما  نسبتها  ز  ه، جرير  الساعا25يادة  عن  ت  % 

السا بين  فيما  قضاها  إذا  الفلاحية،  دسالإضافية،  غير  النشاطات  في  ليلا  والتاسعة  صباحا  ة 

% إذا قضاها فيما بين  50شاطات الفلاحية، و ن لا  يف  منة ليلااالث و وفيما بين الخامسة صباحا  

الفلاحية اليلا و   ةالتاسع النشاطات غير  الثامنة ليلا والخامسة  بي ا  يمف و   ، لسادسة صباحا في  ن 

 باحا في النشاطات الفلاحية. ص

ارفع هذت  التوالي  ه  إلى  بالن لزيادة على  للفترتين  وإلى    50سبة  إذا قضى    %100   ،%

رة  تالإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له ف  تاعاسالأجير ال

 ة الأسبوعية براحة تعويضية. ح الرا

 202دة الما

 : يلي ا ة على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء معويض عن الساعات الإضافي الت  بتسحي 

 ؛ عائليةضات الالتعوي  – 1

 ؛ حلوان فحسبلا نم  مكون أجرهتن ي ي إلا فيما يتعلق بالأجراء الذ ن،الحلوا – 2

 ات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله. قأو لنف فالمستردة تغطية لمصاري غ المبال – 3

 زجرية : مقتضياتلثاثلا الفرع 

 203ة ادلما

 :فعال التاليةلأدرهم عن ا 500إلى  300امة من غرب بقعاي 
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 ؛184ة الشغل المنصوص عليها في المادة  مدتجاوز  -

 ؛187دة املا مايد بأحكتق عدم ال -

 ؛188وص عليه في المادة  صحد المنلة الشغل المقررة لكل فرقة، امدتجاوز  -

 ؛189ة ادلما امكح أ ب يد تق عدم ال -

 ؛ 190لمنصوص عليه في المادة ة الشغل الحد امدتجاوز  -

إض  - الاستثناء    افةعدم  إمكانية  بموجب  المقضية  الشغل  ساعات  المستحق عن  الأجر 

 ؛ العادية لدة الشغم، إلى الأجر المستحق عن 192أو المادة  190لمادة ا اهح يتم التي ت ئ لداا

الساعتين  مدتجاوز    - حد  الشغل  ام  ل خلاة  اللثلادة  في  عليها  المنصوص  أيام  مادة ثة 

 ؛ قضاء ذلك الأمدد ان لى ما بعإ ، أو تمديد مدة الشغل العادية192

، أو أداء زيادة  196المادة    يف  هي لالمشار إ  فيةاتعويض عن الساعات الإض  اءعدم أد  -

 ؛ 201المادة  حددة فيم غير مطابقة للنسبة ال

المستحقا  احتساب  - الإضعاساال  نع  لتعويض  المادةافية عت  أحكام  يخالف  نحو   لى 

202 . 

اعتتكرر    - بتعدد  الغرامة  الأ قوبات  المواد    لذين جراء  أحكام  تطبيق  حقهم  يراع في  لم 

 درهم. 20.000وع الغرامات  م ج م   زو األا يتج  ىعل ،السالفة الذكر

 204ة ادلما

بقعاي  ب   20.000لى  إ  10.000رامة من  غب  التقيد    185دتين  ماالم  اكحأدرهم عن عدم 

 .186و 

  سبوعية سبوعية الأ الأ لراحة لراحة ا ا اني: اني: لثلثاا    البابالباب

 205ة ادلما

راحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة،  ب   الأجراء  يع تمت  جب ي 

 من منتصف الليل إلى منتصف الليل.   حسبت 

 206ة ادلما

الراتن  أ  جبي  الأسب ح كون  يو وة  أو  الأحد،  أو  السبت،  أو  الجمعة،  يوم  ق  سو الم  عية 

 الأسبوعي. 

 دة.لواح ة اسسلوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤ حة الأسبوعية في نفس اراعطى الت 
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 207ة ادلما

نشاطها  مؤ لل  نمكي  يقتضي  التي  ت أسسات  مفتوحةظن  قد  رمت ساب   ل  التي  أو  للعموم،  ار 

لل نشاطها ضررا  توقف  أنعيسبب  الأ  موم،  الراحة  بعضا،  أو  كلا  لأجرائها    ية ع و ب س تعطي 

 نهم. تناوب فيما بيالب 

ي نشاطها  قف فتوي  ابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي أأحكام الفقرة الس  ضاسري أي ت 

صنيع، أو المحاصيل  ت لا  ر و طي هي في  ت ال  د إلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو الموا

 ة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.ضها، معرطالفلاحية التي يقوم عليها نشا

 208دة الما

علاو   ةطسللل  نمكي  بالشغل،  المكلفة  في  الحكومية  عليه  المنصوص  الاستثناء  على  ة 

والمن أعلا  207ة  الماد للمشغلين  المهنية  المنظمات  استشارة  بعد  ء  ارج لأل  النقابية   ماتظ ه، 

إ تتقدم  التي  للمؤسسات  ترخص  أن  تمثيلا،  بطللالأكثر  تمكن    بيها  أن  في  الموضوع،  في 

 لتناوب فيما بينهم. سبوعية باالراحة الأ منة ادأجراءها من الاستف

أن  ج ي  المبررات  يك ب  بجميع  مرفقا  الطلب  ضرورة  الون  مدى  تقدير  من  تمكن  تي 

 ء. االترخيص بالعمل بذلك الاستثن 

 209ة ادلما

عا لما تمليه المصلحة  ب علاه وت أ  208خيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة  تر ال  ىعطي 

والتن  كان مؤ للة  ي سفاالاقتصادية  إذا  ا  سسة،  المادة  الاستثناء  في  سيؤدي    208لمذكور  أعلاه، 

 ء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة. الأجراإلى تشغيل عدد كاف من 

 210 ةدالما

المنظمات  ةطسلال  ىلتو ت  استشارة  بعد  بالشغل،  المكلفة  للمشغلين    المهنية  الحكومية 

عندما  لراحة الأسبوعية،  ة تطبيق نظام الا، تحديد كيفي ثي تم ر  ث كلأوالمنظمات النقابية للأجراء ا

  ون الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أ غلي شميطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي ال

جماعممج الذ  و أ  ، تاوعة  الأجراء  ثلثي  يقل عن  وما لا  جهة،  من  يمارسحي معين،  ون  ين 

ي كان  إذا  أخرى،  جهة  من  المهنة،  يومام  تهاح ر  مو نفس  إذا  الأسبوعية  أو  كانوا    محددا، 

 م. هنن الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بييستفيدون م
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 211دة الما

الوارد29تنظيمي ص  بن   د حدت  للمبادئ  طبقا  وبعد  لاعأ  206و   205المادتين    في  ة،  ه، 

للمشغلي المهنية  المنظمات  اموالمنظ   ناستشارة  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  النقابية  ر  بي ادت لات 

باال اتخاذها  الأواجب  للراحة  المستحقةلنسبة  مراعاة    سبوعية  مع  الأجراء،  فئات  لبعض 

 خاصة بشغلهم.ف الالظرو 

 212دة الما

الأسبوع ف  وق  ن مكي  الحالات فة،  ي الراحة  أو  ت   يتلا  ي  المؤسسة،  نشاط  طبيعة  بررها 

 شغل. الم حجأشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في  زأو إنجا  المواد المستعملة،

بن ت  المه 30يمي تنظص  حدد  المنظمات  استشارة  بعد  النقابية  ،  والمنظمات  للمشغلين  نية 

 اء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.جرللأ

 213ة ادلما

د، أن تخفض  حوقت وا   ي مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية فل  لك   نمكي 

إلى الأسبوعية  الراحة  ب،  وم ي   فصن   فترة  المكلفين  الصيانةللأشخاص  أشغال  التي  جميع   ،

أن الج   يجب  الراحة  يوم  بالضرورة في  لتفادي  ماعي تنجز  تعتبر ضرورية  والتي  ة للأجراء، 

 الشغل بشكل عادي.  ةلصاو م أن يعرقل  أنهشأي تأخير من 

 214دة الما

على    ولا ،  ةرشع لأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة  االراحة    ظام وقفن   طبقي  لا

العشر  دون  الأجراء  النساء  على  ولا  و ين،  بنص  المعاقين،  المحددة  الأحوال  في  ذلك 

 . 31يمي تنظ

 215دة الما

راحت   اءإعط  جب ي  وقف  تم  الذين  اه الأجراء  تعويضية  لأ م  راحة  تخفيضها  أو  سبوعية 

 داخل أجل لا يتعدى شهرا.

الرامدتعادل   الساب ح ة  الفقرة  في  إليها  المشار  التعويضية  الأسبوعية  مد،  قةة  الراحة  ة 

 موقوفة. ال

 

رقم    -29  في    2.04.513مرسوم  القعدة    16صادر  ذي  الراحة  2004ديسمبر    29)  1425من  بتنظيم   )

 .   13ص  (،2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الأسبوعية، 

 نفس المرسوم السابق.  - 30

 . نفس المرسوم السابق - 31

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ومية المكلفة بالشغل،  حكفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحة التعويضية و راخول الت 

 .32النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا  تا مظنملمشغلين والة لي بعد استشارة المنظمات المهن 

 216ة ادلما

 :يةلات لدرهم عن الأفعال ا 500إلى  300رامة من غب قبعاي 

ال  - إت تقعدم  بإلزامية  الراحة الأيد  إت احة  المؤسسة سبوعية، أو عدم  احتها لجميع أجراء 

المادتين  ،  دةلواح ا في  عليها  المنصوص  الشروط  مدتها  حمن    206و   205وفق    اي ندلايث 

 ؛ واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها 

 ؛ 210ق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة ر يد بطلتق عدم ا -

 ؛213دة ت عليها الماحة الأسبوعية كما نصيد بشروط تخفيض الراتق عدم ال -

ال  - الرتقعدم  وقف  بحظر  الث اح يد  دون  هم  الذين  الأحداث  حق  في  الأسبوعية    منة اة 

 ؛214دة االعشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك الم نو د ءاسعشرة والن 

 .215حو يخالف أحكام المادة ن لى ع اهت حة الراحة التعويضية أو إتااح عدم إت  -

ع الأج ق تتكرر  بتعدد  الغرامة  حق وبات  في  يراع  لم  الذين  تراء  أهم  المواد  حكطبيق  ام 

 .مهرد 20.000مات مبلغ الغراالمذكورة، على ألا يتجاوز مجموع 

  في أيام العطل في أيام العطل ووى عنها ى عنها ددي أيام الأعياد المؤي أيام الأعياد المؤففثالث: الراحة ثالث: الراحة ل ل اا    البابالباب

 217دة الما

الت   ينغل المشى  عل  عمن ي  أيام الأعياد  ب شغيل الأجراء  نص  مؤدى عنها والمحددة لائحتها 

 وأيام العطل.  33تنظيمي 

 218 ةادملا

عنهي   أن  نمكي  يؤدى  يوما  العطلة  يوم  جعل  باعتباريتعو   تقرر  أوقات    ات قو   هض  من 

 الشغل الفعلي. 

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    342.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  32

التعويضية،  بتحدي  الراحة  تخويل  كيفيات  عدد  د  الرسمية  مارس   17)  1426صفر    6بتاريخ    5300الجريدة 

 . 985(، ص  2005

ئحة أيام الأعياد  ( بتحديد لا2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.426رقم    مرسوم 33 - 

الجريدة  لاحية والغابوية،  المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الف

 . 6(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ    5279الرسمية عدد  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 219ة ادلما

الذيجالأضى  اتقي  باليوم، تعويضا  ير  أو  بالساعة  المؤدى  الم  يو   ن ع  يحتسب أجره  عيد 

سيت كان  ما  يساوي  باستثناء  عنه  شغله،  في  بقي  لو  عن  قاضاه  له  تؤدى  التي  التعويضات 

 ها بسبب شغله. لتحم ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أنطرالمخا

قبل العيد مباشرة أو إذا   ا اشتغل ذر أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إجي حق للأ ي 

 د. وما خلال الشهر السابق ليوم العي ي  شرع ةث لا اشتغل لمدة ث 

 220دة الما

يتعال  دحدي  ع ويض عن  المؤدى  العيد  اوم  للأنه  على  جلمستحق  أجره  يحتسب  الذي  ير 

قطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي لا  و أ  ة المردودي   و ز أج أساس الشغل المن 

 بقت يوم العيد المؤدى عنه. س تيالشغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما،  نعليه م  لحص

 221 دةماال

، أو الشهر، فإنه لا  مامسة عشر يوالخ   اس الأسبوع، أود الأجر جزافا، على أسحدا  إذ

نقص أي  إجراء  عيد    على  يمكن  يوم  في  الاشتغال  عدم  بسبب  الفترات،  لهذه  المحدد  الأجر 

 . ه ن مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض ع

 222ة دلماا

مؤدى عنه، اليوم    ن يكون أو يوم العطلة الذي تقرر أدف يوم العيد المؤدى عنه،  صاا  إذ

يستفي  المادتين  د  الذي  في  إليه  المشار  الأجير  الأسبوعية  عأ  220و   219فيه  راحته  من  لاه 

اليوم،   ذلك  تعويضا عن  له  يؤدي  أن  المشغل  على  التناوب، وجب  نظام  بحكم  له  المستحقة 

 أعلاه.  219التي تنص عليها المادة ط رولشوفق ا

 223 ةدماال

اا   كنيم  العيد  يوم  العطلة،  أو    لمؤدى عنه، لاشتغال  التي تكون فيها    في يوم  المؤسسات 

الش أغمواصلة  نظام  مل  اتبعت  التي  المؤسسات  في  أو  شغلها،  لطبيعة  نظرا  ضروريا،  را 

 التناوب على الراحة الأسبوعية. 

ان  مكي  نفس  بالف  اتضي تقملتطبيق  الغذائية  المواد  تبيع  التي  المؤسسات  كما  ي  تجزئة، 

ذلك على  تقاس  أن  و   يمكن  والفنادقالمطالمقاهي  التي  و  اعم  والمؤسسات  الترفيه  مؤسسات 

الراحة  امو   ل تستعم على  التناوب  نظام  تتبع  لا  المؤسسات  هذه  كانت  إذا  التلف،  سريعة  د 

 الأسبوعية. 

 224 دةماال

المشغل علب  يج  المادة  الالح ا  ي ف  ، ى  في  عليها  المنصوص  ي   223ت  أن  ؤدي  أعلاه، 

ا يوم  يشتغلون  الذين  الملأجرائه  اؤدى  لعيد  يوم  أو  مؤدى  لع عنه،  يكون  أن  تقرر  الذي  طلة 
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ء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تعويضا إضافيا، زيادة على الأجر  اتثن سعنه، با

قا الذي  الشغل  عن  لهم  هذا    او مالمستحق  لمقدار  مساويا  التعويض،  ذلك  مقدار  ويكون  به، 

 لأجر. ا

لى أساس الحلوان، من يوم  ع  كلها أو بعضهارهم  لهم أجو   الأجراء الذين تؤدى  د ي فت سي 

تعويض  ي ي راحة  يوم  ؤ ة  ويضاف  أدنى،  أجرا  المشغل  لهم  ضمن  ولو  حتى  الأجر،  عنه  دى 

 الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها. 

 225 ةلمادا

الأجر،  كنيم  من  أجير  وكل  المشغل  بين  الأولباتفاق  الفقرة  في  إليهم  المشار  من  اء  ى 

استبدال التعويض الإضافي    لة،طتشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عم  أعلاه، ت   224ة  لمادا

طبقا   الأجير  منها  ويستفيد  عنها،  مؤدى  تعويضية  براحة  المادة،  نفس  في  عليه  المنصوص 

 . 224عليها في الفقرة الثانية من المادة ص صومن للشروط ال

 226 ةدماال

، وجب عليه أن يؤدي لهم،  217ة  ضهم خلافا للمادو بعهم أل المشغل، أجراءه كلشغا  إذ

 % من هذا الأجر. 100الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته  إلى إضافة

 227ة دلماا

الأجر  ،مكني  مندوبي  استشارة  وجودهم،  ثلمم الو   ءابعد  عند  بالمقاولة  النقابيين  ين 

العطلة،  استدراك ساعات يوم  بسبب  الضائعة  ال  الشغل  تستدرك خلال  أن  يوما  ثلا شرط  ثين 

، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير  ةعطللالموالية لتاريخ تلك ا

 ة الشغل عشر ساعات في اليوم. دم  من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز

سة، غير أنه لا  لمؤسا  ذي اعتادتهم الراحة الأسبوعية الن يقع الاستدراك في يو أ  نكم ي 

 الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه.  يوم ن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادفمكي 

الع  جبي  التواريخ  الشغل،  بتفتيش  المكلف  العون  إلى  كتابة  يبلغ  أن  المشغل،    ي ت لى 

 فيها الاستدراك. ر اشيب س

 228 دةماال

 ا عن ساعات الشغلى بهالشروط التي يؤد  المستدركة بنفس   لأجر عن الساعاتا  دى يؤ 

 لعادية.ا

 229ة دلماا

الأكاا  إذ النظام    ءجران  أو  الجماعية،  الشغل  اتفاقية  حسب  الراحة،  من  يستفيدون 

، 217ا التي حددت وفقا للمادة  نهع   دىؤ ملاالداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد  

حلول   خاصة  عطل،  أيام  محلية،أو  أحداث  أو  محلية  الساعات   جب و  مناسبات  استدراك 
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، سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم  227المادة    في  اضائعة، وفق الشروط المنصوص عليهال

 لا. 

 230 دةماال

 ة:ي درهم عن الأفعال التال 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

 ؛ الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل ليغش ت  -

أيام  أ  م دع  - تقرر الأداء عل  العطداء الأجر عن  أوقات شغل فعلي  نهالتي  باعتبارها  ا 

 ؛218للمادة  بقاط

 ؛219قدير التعويض وفق أحكام المادة ت   مدع -

المادة  أ  م دع  - في  المنصوص عليه  التعويض  أجراء  224داء  المشار ؤسلما  إلى  سات 

 لأجر؛ ال فيه الشغل ويؤدى عنه اشتغلوا يوم عطلة يتعط ينلذا 223إليها في المادة 

وفي    224ة الثانية من المادة  رلفقاعويضية المنصوص عليها في  لت تاحة الراحة اإ  مدع  -

 ؛ ، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين 225المادة 

 ؛226وص عليه في المادة  نصلما ضيو ع داء الت أ مدع -

بسبب عطردت سا  - الضائعة  الشغل  الفقراك ساعات  أحكام  تخالف  وفق شروط  ين  ت لة، 

 ؛227ن المادة م الأولى والثانية 

العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك،    لاغإب   مدع  -

 ؛227كام الفقرة الأخيرة من المادة أح ف الأو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخ 

 ؛ 228دة حكام المالف أتدركة، على نحو يخاء عن ساعات الشغل المسادلأا -

لذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب  ااء  رالغرامة بتعدد الأج   اتعقوب   ر ركتت 

 درهم. 20.000على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

  ؤدى عنهاؤدى عنهالملما ا   ية ية ووننس س للة ا ة ا طل طل لعلعا ا الرابع: الرابع:     البابالباب

 لعطلة السنوية المؤدى عنها ا دةمالأول:  الفرع 

 231ة دلماا

أشهر مت ق  تح يس أجير، قضى ستة  نفس كل  الشغل في  نفس ا  صلة من  لدى  أو    لمقاولة 

غل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو  شالم

 اخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:لدا امظن لااتفاقية الشغل الجماعية، أو 

 ؛ الشغل ر من الفعلي عن كل شه نصف يوم من أيام الشغلو   مو ي -
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غل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا  شال  ن فعلي عن كل شهر م المن أيام الشغل    ناموي   -

 يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

 232ة دلماا

ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي،    ومي  ا، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنه،  افيض

مدتها خمس سنوا كاملة،  فترة شغل  أو غيعن كل  مت ت متصلة  تر  ألا  ؤدي هذه  صلة، على 

 إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي.  ةعطللرفع مجموع مدة اى الإضافة إل

 233 دةماال

الأجيرأب ا  إذ يكون  أن  وجب  محددة،  لمدة  شغل  عقد  السنوية    ادتفاس  دق  رم  عطلته  من 

 المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد. 

 234 ةدماال

قدمية المحددة في  لأن اعطلة الإضافية  لع ب عنها الحق في ارة الشغل التي يترت ت ف  ردتق

أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما عند تاريخ   232المادة 

  د، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عقالء  اهت ن ا

 عنها. 

 235 دةماال

م الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام  اأي   دمؤدى عنها عد الالعطلة السنوية  لى مدة  إ  افيض

 العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها. 

المؤدى  ع  اتقفو ت لاتسب  تح   لا السنوية  العطلة  فترة  ضمن  المرض،  بسبب  الشغل  ن 

 عنها. 

 236 دةماال

التي الش  بأيام "   رادي  الأيام  الفعلي"  ا  غل  أيام  غير  الأسبوعلرهي  الأعياد  و ة،  ي احة  أيام 

 المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة. 

 237ة دلماا

أعلاه، الفترة التي يكون فيها    231إليها في المادة    ارمش" الةلمدة الشغل المتص "ب   ادير

بعقد شغ بمشغله  للفقرات  ولو  ل،  الأجير مرتبطا  الأولى  كان موقوفا طبقا  المادة   منالخمس 

 ه. أعلا 32

 238 دةماال

 : د تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يليعن ب يج 

 ؛ مثابة شهر من الشغل ب لي فعستة وعشرون يوما من الشغل الد تع -
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مدتها  ك  دعت  - متصلة،  غير  أو  متصلة  شغل  فترة  النشا  191ل  في  غير  ساعة  طات 

 شهر من الشغل.  ابةث حية، بم لاالنشاطات الفساعة في  208الفلاحية، و 

 239ة دلماا

أسفله  عن ب  يج  المذكورة  الفترات  اعتبار  المؤدى عنها،  السنوية  العطلة  احتساب مدة  د 

 :شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنهات رافت ةب ابمث 

تحقة  سالم  لفترةا  الفارطة، أو المؤدى عنها، المستحقة عن السنة  وية  ت العطلة السن رافت   -

 ؛ عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل 

  في   اهيات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص علرت فلا  -

المادة    5و   4و   3و   2و   1قرات  لفا التغيبات    32من  بسبب  أو  الشغل،  التعطل عن  بسبب  أو 

ؤسسة مؤقتا بمقتضى  مال  ق إغلاب  سنة، أو بسبا لم تتعد مدتها عشرة أيام في الالمرخص بها م

 حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.

 240 دةماال

بين أجزاء من مددها، على مدى  ع  جمال  وأ  تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها،  مكني 

والمشغل  الأجير  بين  باتفاق  ذلك  تم  إذا  متتاليتين،  وتت سنتين  سجل  الإم  .  في  ذلك  إلى  شارة 

 أدناه. 246لمنصوص عليه في المادة اا، هعن  دىسنوية المؤ العطل ال

العطلةن أ  ري غ تخفيض مدة  إلى  المؤدى عنها  السنوية  العطلة  تجزئة  تؤدي  أن  يمنع    ،ه 

يها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللها يومان من أيام الراحة  قض ي   تيلا

 . وعيةالأسب 

 241 دةمالا

 دة العطلة السنوية المؤدى عنها. ملى إ، يةة التعويض ضافة أيام الراح إ كنيم 

 242ة دلماا

عنها،  ى  ؤدلماطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية اب   ون يك 

 أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض. 

 243 دةماال

اييز  تم الب  يج  مدة  السبين  وبين لعطلة  عنها،  المؤدى  الإ  نوية  لمنصوص  اار  خطأجل 

 .43عليه في المادة 
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 العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها ة ترفالثاني:  الفرع 

 244ة دلماا

 السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة. لةعطال نم لاستفادةا كنيم 

،  34شغلالحكومية المكلفة بال  من السلطة  ليم، بقرارو إقي كل ولاية، أو عمالة، أف  ددح ت 

شارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات  ت د اسعوب

ي الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، الاستفادة  ف   ونغلتشي   التي لا يمكن للأجراء الذين

 عنها. ؤدى خلالها من العطلة السنوية الم

 245 دةامال

الع المشغل، تحديد توا  ى تولي  بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين  الة  طريخ  لسنوية 

الأجرا مغادرة  تواريخ  تحديد  ويتم  وجودهم.  عند  بالمقاولة  قضاء  ق  همغلشل  ء النقابيين  صد 

الحالة   مراعاة  مع  بالأمر،  المعنيين  استشارة  بعد  عنها،  المؤدى  السنوية  ئلية العاعطلهم 

 قدمية في المقاولة. ء، ومدة الأللأجرا

مغادرتهم،    ،مكن ي ه  ن أ  ري غ تواريخ  تقديم  إما  بالأمر،  المعنيين  مع  اتفاق  حصول  عند 

ب على المشغل أن يقوم، قبل  يج ،  لةاح لاقصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه  

ا في  عليهما  المنصوص  والسجل  الملصق  بتصحيح  الأجير،  وإما  أدناه  246ة  لمادمغادرة   ،

و تأخي المغادرة،  تواريخ  اليوم للحاافي هذه  ر  أقصاه  أجل  في  يقوم،  أن  المشغل  ة يجب على 

سنوية المؤدى عنها،  لا  الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته

 بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل. 

  ش فتيت لمكلف ب سالفة بإشعار العون اي الفقرة الار إليهما فالمشلمشغل في الحالتين  ا  مو قي 

 الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. 

 246ة دلماا

السنوي اطب  يج  العطلة  في  حق  له  من  كل  المغادرة،  مؤ الة  لاع  جدول  على  عنها،  دى 

اتفاقية شغل ج  لم تنص  المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما  ماعية أو نظام  وذلك قبل تاريخ 

مقتضيات على  الأجراء  دائ ف  أكثر  داخلي  اعتاد  مكان  في  المغادرة  جدول  ويثبت  للأجير،  ة 

 ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش. 

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    343.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  34

بتحديد الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها الاستفادة خلالها 

(، ص  2005مارس    17)  1426صفر    6  بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد    ،من العطلة السنوية المؤدى عنها

986. 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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الأجراء،    نأ  بج ي  إشارة  رهن  باستمرار  يوضع  سجل  في  المغادرة،  جدول  يضمن 

 تفتيش الشغل. ين بوالأعوان المكلف

الملت   تمي  في  المغادرة  جدول  وفسجيل  الفقرة سالي  صق  في  المحدد  الأجل  خلال  جل 

 الأولى من هذه المادة.

  يةونسلإغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة اط روشالثالث:  الفرع 

 ؤدى عنها لما

 247 دةماال

أو  علب  يج  الكلي  بالإغلاق  عنها،  المؤدى  السنوية  العطلة  اقترنت  إذا  المشغل،  ى 

 شغل بذلك. لا ش ي بتفتئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف الجز

ي هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى  ف  جب ي 

 المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.  نت كاا ي أ ، عنها يعادل مدة الإغلاق 

 248 دةماال

مر  يأن  أ،  ي المكلف بالشغلالمندوب الإقليم   ليم، بعد أخذ رأيالإقعامل العمالة أو  ل  كنيم 

المزاولة   المؤسسات  إغلاق  في  تزامن  لحدوث  تفاديا  بينها،  فيما  تناوب  بإجراء  المؤسسات 

 أو العمالة، أو الإقليم.  ا، سهنف  ةعالنشاط واحد، في نطاق الجم

التناوب باتفاق المشغلين المعنيين،  ك  ددح ت  ييفيات تنظيم ذلك  التناثم  وب  عرض برنامج 

ذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم يحصل  أخ د  عب   الة أو الإقليم،على عامل العم

تح  الأخير  هذا  تولى  العامل،  عليه  يوافق  لم  إذا  أو  المؤدى  ا  رةفت   د ي دالاتفاق،  السنوية  لعطل 

 عنها لتلك المؤسسات.

عن ويض تعلوا عنها  مؤدىيض عن العطلة السنوية العولتاالرابع:  الفرع 

 قد عال دم التمتع بها في حالة إنهاءع 

 249ة دلماا

الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو   قستح ي 

 بقي في شغله. 

 250 لمادةا

كانت  ن  كو يت سواء  وتوابعه،  الأجر  من  عنها  المؤدى  السنوية  العطلة  عن  التعويض 

 . ينية مادية أو ع
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 251ة دلماا

بعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل  تاتم  هرشضى الأجير ما لا يقل عن ستة أأما  إذ

بكاملها، عنها  المؤدى  السنوية  عطلته  من  الاستفادة  دون  شغله  عقد  أنهى  ثم  د  عن و  أ  واحد، 

له  وجب  المنصرمتين،  السنتين  عن  له  المستحقة  عنها  المؤدى  السنوية  العطل  الاقتضاء، 

لعطل السنوية المؤدى  ا  طاسأق  ، أو عن ة السنوية المؤدى عنهاعن عدم التمتع بالعطل  عويضت 

 عنها التي لم يستفد منها. 

ا  لداعي  من  كاملا  شهرا  الأجير،  بدأه  الذي  الشغل  شهر  من  جزء  ب  يج،  لغشلكل 

 مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها. 

 252 دةماال

وية المؤدى  سن ال   طلةعبال، تعويضا عن عدم التمتع  جير، عند إنهاء عقد شغلهالأ   ق تح يس

عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما 

ك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة  ذلو   ،238  ةدامتم تعريفه في ال

 من الشغل. هرا فترة تساوي على الأقل ش

 253 دةماال

تناوب في عدة مقاولات، وبصفة متقطعة، بحكم  الن ب و تغلشت أن الأجراء الذين ي ثب   اإذ

مدة لا تقل  ،  لةاو قملاطبيعة شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس  

في نهاية  لة،  عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاو 

عطلة السنوية المؤدى عنها، يعادل  الع ب ت لتمايؤدي لهم تعويضا عن عدم  كل سنة شمسية، أن  

 ةلصأجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير مت 

 في الشغل الفعلي. 

التمت  ق ح تسي  عدم  عن  تعويضا  سنة،  عشرة  ثماني  عن  أعمارهم  تقل  الذين  ع  الأجراء 

المؤدى عنها،با السنوية  ة وعشرين يوما من  ست من    ترةفيساوي أجر يومين عن كل    لعطلة 

 الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة.

 254ة دلماا

دى عنها، أيا كانت الأسباب التي  مؤ الة  التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنويق  تح يس

 أدت إلى إنهاء عقد الشغل. 

 255 دةماال

  ، وفق ه شغلمر الواجب عليه تجاه  هى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطاأن ا  إذ

المادة  ا المنصوص عليها في  التعويض    43لشروط  للمشغل إجراء مقاصة بين  أعلاه، أمكن 

 ن التعويض عن أجل الإخطار. بي و   ا،عن العطلة السنوية المؤدى عنه
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 25635 دةماال

يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية  

 تع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التم 

 257ة دلماا

طلته السنوية المؤدى عنها،  ع  من د  ي فت سلمشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يا  دي يؤ 

ي أن  حقه  من  كان  والذي  العطلة،  بهذه  التمتع  عدم  عن  يوم  تقاضتعويضا  العقد  أنهي  لو  اه 

 وفاته. 

 258 ةدماال

كلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن  لما  الحكومية  لطةسالى  ولتت

المؤدى عنها، والتعويض عن عدم   السنوية  الواردة في هذا ها ب   تعمت لاالعطلة  المبادئ  ، وفق 

 .36الفرع

ى عنها وضمان لمؤدالتعويض عن العطلة السنوية اء دا أالخامس:  الفرع 

 استيفائه بامتياز 

 259ة دالما

العطيتعو ال  دى يؤ  عن  يسبق    لةض  الذي  اليوم  أقصاه  أجل  في  عنها،  المؤدى  السنوية 

 بداية عطلة الأجير المعني بالأمر. 

 260ة دلماا

ويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص  تع ال  ى ؤدي 

الما في  يت   252و   251  دتينعليهما  الذي  الوقت  نفس  في  الأأعلاه،  فيه  أنهي  اير  ج سلم  لذي 

 آخر أجر له. ه، قدع

 261 دةماال

الفصل  ي ستفي  لمقتضيات  خلافا  الأجير،  لق  1248د  المكون  الشريف  الظهير    ن و نامن 

  د والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له قو لعا

 

 ، السالف الذكر.02.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  256تم تغيير وتتميم المادة  - 35

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    344.05كوين المهني رقم  قرار لوزير التشغيل والت  -36 

ال بحساب  الخاصة  الكيفيات  بهابتحديد  التمتع  عدم  عن  والتعويض  عنها  المؤدى  السنوية  العطلة  عن  ،  تعويض 

 .   987(، ص 2005مارس  17) 1426صفر  6بتاريخ  5300عدد الجريدة الرسمية 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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م ضم  اء ت سو لتمتع بها،  ادم  عتعويض عن  تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو  من  

 العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا. 

 المؤدى عنها  يةنو لسشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة ات نعمالسادس:  الفرع 

 262 دةماال

شغل،ع  نعيم  بأداء  أجرائه  من  أجير  إلى  يعهد  أن  مشغل،  كل  من  أثن   لى  استفادته  اء 

 الشغل خارج المقاولة.كان و ون مقابل، ولدو ب أبمقابل  عطلته السنوية المؤدى عنها، 

يؤديه  ع  من ي  بشغل  أخرى،  مقاولة  أجراء  أجير من  إلى  يعهد  أن  ء  ان ث أ على كل مشغل، 

 ه السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها. لت عط

 263 دةماال

الع  نعيم  استفادته من عطلته  أثناء  أجير،  ين دلمؤ اسنوية  لى أي  أن  لا  أشغا  جزى عنها، 

 بمقابل خلال عطلته. 

  وأول تجمالخاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل  امحكأالسابع:  الفرع 

 أو الوسيط في التجارة والصناعةل مثلما

 264 دةماال

يمارس  ق  تح يس الذي  والصناعة،  التجارة  في  الوسيط  أو  الممثل،  أو  المتجول،  الوكيل 

ا وفق  انالم  لشروطمهنته  في  عليها  عطلته    85إلى    79واد  لمصوص  عن  تعويضا  أعلاه، 

خلال الإثني عشر  ه  ضاقاالسنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي ت 

المستردة  المبالغ  العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء،  التي سبقت  ية لمصاريف  تغط  شهرا، 

 شغله. سببب لأمر أو لنفقات سبق أن تحملها المعني با

المستحقة  يترت   أنن  كم ي   لا العمولات  مبلغ  في  تخفيض  التعويض،  هذا  أداء  عن  ب 

المنص الشروط  وفق  بالأمر،  قبل  ف  هاليع  صوللمعني  شغل  من  به  قام  ما  بسبب  العقد،  ي 

 مغادرته الشغل لقضاء عطلته. 

أو  لاح   يف بمنزله،  المشتغل  الأجير  لحسابهم  يشتغل  الذي  المشغلين  تعدد    لالوكية 

سيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية  و الوأ  تجول أو الممثل مال

 له. ل شغ م مدقأالمؤدى عنها يحدد من طرف 
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 خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني   امحكأالثامن:  الفرع 

 265ة دلماا

العلب  يج  السنوية  العطلة  إعطاء  يؤجل  أن  المشغل،  المصاب   اعنه  مؤدى ى  للأجير 

 شغل إلى أن يلتئم جرحه. ادثة بح 

المصتح   لا إلى الأجير  اليومي  التعويض  التي تؤدى على أساس  المبالغ  د  عن ،  ابتسب 

 . تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها

 266 دةماال

بعدأصا  إذ ب   متئالا  يب أجير بحادثة شغل، وانقطع  الشغل  التي كان    مقاولةالجرحه عن 

  دى ؤ ملايشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية  

ا، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول  نهع

 حوادث الشغل والأمراض المهنية.   ه فيب 

 267 دةماال

 في حالة مرض مهني.  علاهأ 266و  265ات المادتين ي مقتض بق تط 

 ات زجريةضيقتمالتاسع:  الفرع 

 268ة دلماا

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

لتمتع بها  دم اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن ع إ  ضفر  -

 ؛ 240المادة ن لفقرة الثانية ماو  239و  235و  232و  231عن المدة المقررة في المواد 

 ؛247لتقيد بأحكام المادة ا مدع -

السأ  م دع  - العطلة  المستحق عن  التعويض  للمادتين  ؤدلما  ة ي و ن داء  طبقا  عنها    249ى 

 ؛264و 

السنوية  أ  م دع  - بالعطلة  التمتع  التعويض عن عدم  للمواد  المؤ داء   251دى عنها طبقا 

 ؛266و  257و  256و  253و  252و 

 . 262 دةلتقيد بمقتضيات الماا مدع -

المواد    ررتكت  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  الغرامة  عقوبات 

 درهم. 20.000ذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات  الة بقالسا
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ناسبات ورخص التغيب  ناسبات ورخص التغيب  المالم  زات الخاصة ببعضزات الخاصة ببعضجاجالإلإااالخامس:  الخامس:      البابالباب

  الممنوحة لأسباب شخصيةالممنوحة لأسباب شخصية

 زة بمناسبة الولادةجالإاول: الأ الفرع 

 269ة دلماا

  لى ع  كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم  يد تفيس

 لأجير الذي استلحق طفلا بنسبه. ا

ن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على  أ  نكم ي 

 خ الولادة.ي ر ان ت مأن تقضى وجوبا في مدة شهر 

دة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها،  الولا  وع ادف وقص  ذاإ

أو إجازة  حاو  أ   ،ضر م أو في إجازة بسبب   السنوية  العطلة  إلى  أيا كان نوعها، أضيفت  دثة 

 المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة. 

 270 دةماال

الذي كان سيتقاضاه لو  للأجر    يالثلاثة، تعويضا مساو ه اازت ج م إاالأجير خلال أي ق  تح يس

 بقي في شغله. 

ول موعد أداء الأجر الذي  حلد  عن   ،هلهذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغ ى  ؤدي 

 ضابط الحالة المدنية.  طرف  يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من

المذك   ع ج ر ت سي  التعويض  امر،  و المشغل  ا لصنن  للضمان  الوطني  في    جتماعي، لادوق 

 حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق. 

 المرض  ةزا جي: إانلثا الفرع 

 271ة دلماا

ة، أن يبرر ذلك،  حادث ى كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو  علب  يج 

الثماني والأربعي  إذا حاموالة العسا  نويشعر مشغله خلال  لذلك إلا  القاهرة دون القوة    لتية 

 ذلك.

بالمدة المحتملة  ه  غلمشلى الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار  ع  جب ي 

 . لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك
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بنفسل  نكم ي  يختاره  طبيب  إلى  نفقته،  على  يعهد  أن  ب ه لمشغل  يج أ،  الأجير  ري عن  لى 

 داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير. مضادا، ا فحصا طبي 

 272 لمادةا

لمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض  ل  كنيم 

ثة مائة  رة ثلالال فت خية  لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متواأو لالمهني،  

 أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله. تين يوما،وسوخمسة  

 273ة دلماا

حادثة  ج الأؤدى  ي  لا حادثة غير  أو  المهني،  المرض  بسبب مرض غير  الغياب  ر عن 

أو    ، عيةاالأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجمداء  الشغل، أيا كانت دورية أ

 لك. ذ لي على خلافام الداخ النظ

 لتغيباتا عضبالثالث:  الفرع 

 274ة دلماا

 : وتحدد مددها كما يلي  ة،لي ائع ثاد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحدي ستفي 

 :جاو زلا – 1

 ؛ة أيامبعر : أالأجير اجزو  -

 ؛ نماو: يجير، أو أحد ربائبهالأ  أحد أبناء جاو ز  -

 : ةافو لا – 2

أب اوج  ز  اةوف  - أحد  أو  أحفاده،لأجير،  أو  أأ  أو   نائه،  أو  زواج  صوله،  من  زوجه  بناء 

 ؛ ثة أيام: ثلا سابق

أ  ةافو   - أو إحدى  أو  ا  اتخو أحد إخوة،  أو إحدى أخوات زوجه،  أحد إخوة  أو  لأجير، 

 .نا ومي :  أحد أصول زوجه

 : ت أخرىاب ي غ ت  – 3

 ؛ نماو: ي نات خ لا -

 ن. ماو: ي فوليه من الأبناءك د مح جراحية تجرى للزوج، أو لأ   ةي ل مع -

 275 دةماال

  وأ  ،رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني الأجير من    يدتفيس

 ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية. شالمل
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 276 دةماال

، إلا لفئات الأجراء  هعلاأ 274ليها في المادة وص عى الأجر عن التغيبات المنصؤدي  لا

لم ينص ايتق  الذين اتفغللشا  على خلاف ذلك عقد  ضون أجورهم شهريا، ما  أو  الشغل  ،  اقية 

 الجماعية، أو النظام الداخلي. 

 :ن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية ع دىيؤ  ر ج ن الأ أ يرغ

 ؛ عن زواج الأجير  ني م و ي -

 ائه. ن أب دد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أح اح و م  و ي -

 277ة دلماا

المشغعلب  يج  أن  ى  أج لين  همرايمنحوا  الذين  الجماعية،    ءهم،  المجالس  في  أعضاء 

ال أجل  من  للتغيب  لها   كةارمشرخصا  التابعة  واللجان  المجالس،  لهذه  العامة  الجلسات  في 

 والذين هم أعضاء فيها.

تم الاتفاق على  ي لم    جر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، مادى الأ ؤ ي   لا

 خلاف ذلك. 

ب التغيبات المشار إليها في هذه المادة، مع  الضائعة، بسب   غلتدراك ساعات الشسان  مكي 

الثالث من تضمقال  ةاعمرا القسم  الأول من  الباب  في  إليها  المشار  الشغل،  بمدة  المتعلقة  يات 

 من هذا القانون.   ثانيالكتاب ال

 ات زجريةضيقتمالرابع:  الفرع 

 278 دةلماا

 : رهم عما يليد 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

أحكام  ف  اليخ   و ح نة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على  عطاء الإجازإض  رف  -

 ؛269المادة 

، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام  270داء التعويض المنصوص عليه في المادة  أ  م دع  -

 ؛ هذه المادة

المادة  ال  عدم  - في  عليها  المنصوص  التغيب  بأيام  أو  274ترخيص  ب ال،  مدة  ترخيص 

 ؛ه المادةى من المدة المحددة في هذأدن 

، أو أداء  276ر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة  ج الأ ء  ام أددع  -

 هذه المادة.ليه أجر يقل عما نصت ع

ا  ر ركتت  الأجراء  بتعدد  الغرامة،  المواد    ذينلعقوبات  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم 

 درهم. 20.000وع الغرامات  اوز مجم ألا يتج ى السابقة الذكر، عل
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  ة ة راقب راقب لملما ا السادس: السادس:     البابالباب

 279 دةماال

الثالث  علب  يج  القسم  أحكام  تطبيق  مراقبة  من  المختصة  السلطات  لتمكين  المشغل،  ى 

المستعمل المستندات  جميع  يمسك  أن  الثاني،  الكتاب  وفق  سكو   ةمن  والإثبات،  للمراقبة  ائل 

ا للكيفيات  وتبعا  فيلمالشكليات،  ال  حددة  التنظيهذا  النصوص  وفي  الصادرة  قانون،  مية 

 ه. قي بطلت 

 280 دةماال

من  ب  اقيع في   5000إلى    2000بغرامة  إليها  المشار  الوثائق  مسك  عدم  عن  درهم 

 أعلاه.  279ة لمادا

 37م حة الأجراء وسلامتهص فظ حالرابع:  القسم

  عامة عامة     امامحكحكأأالأول: الأول:     البابالباب

 281ة دلماا

يسهعلب  يج  أن  المشغل،  نظر  ى  أمعلى  أافة  على  يحرص  وأن  الشغل،  تتوفر  اكن  ن 

شروط الأجراء،  قالو ا  فيها  صحة  على  للحفاظ  اللازمة  السلامة  ومتطلبات  الصحية،  ية 

فيض من  خ الت و لوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية،  زة اوخاصة فيما يتعلق بأجه 

ف مياه الفضلات، وتصري  راحيض،لمالضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار ا

 لأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم. او   سل، والأتربة،ومياه الغ

بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر    وراشى المشغل، أن يضمن تزويد الأل ع  بج ي 

 كن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة. امس  ءفيها للأجرا

 

ال  -  37 مع  الوزيريقارن  التدا   قرار  بموجبه  جميع  تعين  على  والمطبقة  والنظافة  بالوقاية  المتعلقة  العامة  بير 

حرة،   أو  أو صناعية  تجارية  مهنة  فيها  تتعاطى  التي  عدد  المؤسسات  الرسمية  ربيع    29بتاريخ    2099الجريدة 

 . 186(، ص 1953يناير  16) 1372الثاني 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1953/BO_2099_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1953/BO_2099_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1953/BO_2099_ar.PDF
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 282ة دلماا

أ  أنب  يج  الشغماتكون  مجهزكن  الأج ل،  سلامة  يضمن  تجهيزا  ويسهل  ة    ل غش راء، 

 ء المعاقين المشتغلين بها. راج الأ

والإ   نأ  ب ج ي  التدفئة،  ووسائل  التوصيل،  وأجهزة  الآلات،  والأدوات  نارتكون  ة، 

بوسا مجهزة  الثقيلة،  والأدوات  لئالخفيفة،  لها  لل  توفر  وأن  بها،  معترف  فعالية  ذات  وقاية، 

 اء. جرلأا ىلع  الها من خطريا لما قد يترتب عن استعمة، تفادالممكن  انأضمن شروط الأم

 283 دةماال

عل  ، منعي  تشكل خطرا  التي  الآلات،  أجزاء  أو  الآلات،  استئجار  أو  الأشراء  جراء،  ى 

عترف بها، دون أن تكون هذه الآلات، أو  مية  لوالتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعا

 ئل. ذه الوسابه أجزاء الآلات، مجهزة 

 284ة دلماا

في الآبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو   ونغلشتي   ني راء الذيكون الأج   أنب يج 

أي أو  الأحواض،  أو  المراحيض،  مشدودين  أجه   آبار  ضارة،  غازات  على  تحتوي  قد  زة 

 أية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية.ب ين  يبرباط، أو محم

 285 دةاالم

أو  أنب  ج ي  والمنافذ،  الآبار،  تكون    تكون  وأن  بسياجات،  محاطة  الهبوط  فتحات 

تك  أن  يجب  كما  واقية  بحواجز  محمية  أو  بعوازل،  محاطة  االمحركات  متينة،  ون  لسلالم 

ت البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها  لا سقا  ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون

 لأقل. ا تسعين سنتمترا على 

 286ة دلماا

المتحر  أنب  يج  القطع  والعجلات،    ت،لالآ ا  نمكة  تكون  ودواليبه،  المحرك  كسواعد 

الا أساطين  أو  ومخاريط  والمسننات،  التوصيل،  أو  حتكوأذرع  للوقاية  بوسائل  مجهزة  اك، 

وت  الأجراء.  عن  أماكن  عاس  قمعزولة  تعبر  كانت  إذا  المعدنية،  الحبال  أو  السيور،  ذلك  لى 

 بكرات ناقلة.   ةطسوارض بأقل من مترين، برفوعة من الأأو تستعمل م، الشغل

الأجراء،  و ت  ب ج ي  إشارة  رهن  الأجهزة  هذه  توضع  وأن  للآلات،  ملائمة  أجهزة  فير 

 لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال. 

 287ة دلماا

أجهع  نعيم  أو  مواد،  أو  مستحضرات،  باستعمال  السماح لأجرائه  المشغل،  أو  زةلى   ،

 م، أو تعرض سلامتهم للخطر. تهصح ب  لضررصة بأنها قد تلحق االسلطة المخت آلات ترى 
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والشروط  أ  عن م ي  تتنافى  بشروط  يستعملوا،  بأن  لأجرائه  السماح  المشغل،  على  يضا، 

تنظيمي  بنص  مو 38المحددة  أو  مستحضرات،  الضرر  أد،  ا،  تلحق  قد  آلات،  أو  أجهزة،  و 

 . بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر

 288ة دلماا

تركيبةعلب  ج ي  كانت  إذا  المشغل،  أو  ت  جانتملا  ى  موادا،  تتضمن  المستعملة 

ا، ينبه إلى خطورة  كتوبتها يحمل تحذيرا مبئ تع ف  مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلا

 . تاستعمال تلك المواد أو المستحضرا

 289ة دلماا

القانو علب  يج  الأحكام  على  الأجراء  يطلع  أن  المشغل،  بالاني ى  المتعلقة  من  ة  حتراس 

في مكان مناسب من أماكن الشغل، التي اعتاد الأجراء  ق  لصي   نأ  هلات. ويجب عليخطر الآ 

مخاطر استعمال الآلات، ويشير فيه إلى الاحتياطات  من    دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر 

 ب اتخاذها في هذا الشأن. ج ي يت ال

في مكانها    الوقائية مثبتة  أن تكون وسائلهار  لى أي أجير، أن يستعمل آلة من غي ع  عن م ي 

 نع عليه أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها. يم و سب،ان الم

بها    هزتج استعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي  ير ب كليف أي أجت   عن م ي 

 مثبتة عليها في مكانها المناسب.

يحم ع  من ي  بأن  أجير  أي  حمولاتل  تكليف  أي  تع  يدويا  أن  شأنها  أو  من  صحته  رض 

 . طرلخه لت مسلا

 

( يتعلق بحماية 2009ماي    21)  1430من جمادى الأولى    25الصادر في    2.08.528أنظر المرسوم رقم    -  38

بالمائة من الحجم، كما تم تغييره    1البنزين    العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة

 ؛ 3104(، ص 2009ماي  28)  1430جمادى الآخرة   3بتاريخ  5738الجريدة الرسمية عدد وتتميمه، 

كذلك    - رقم  أنظر  في    2.12.236المرسوم  م  21الصادر  بتحديد شروط  2013نوفمبر    25)  1435حرم  من   )

تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية   استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو

 ؛ 7617(، ص 2013ديسمبر   19) 1435صفر  15بتاريخ  6214عدد

رقم    - المرسوم  كذلك  في    2.12.431أنظر  محرم    21الصادر  بتحديد شروط  2013ر  نوفمب  25)  1435من   )

ريدة الرسمية عدد  استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الج

 ؛ 7622(، ص  2013ديسمبر   19) 1435صفر   15بتاريخ  6212

  24)  1436صادر في فاتح ربيع الأول    4575.14أنظر كذلك قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم    -

الرسمية عدد  2014ديسمبر   الجريدة  جمادى    9بتاريخ    6347( بتحديد ظروف استعمال الرصاص أو مركباته؛ 

 . 3465(، ص 2015مارس  30) 1436خرة  الآ

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
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 290 دةماال

للقي علب  يج  تشغيلهم  ينوي  الذين  الأجراء  الطبي  للفحص  يعرض  أن  المشغل،  ام  ى 

و ب  مسبق،  طبي  فحص  إجراء  تستوجب  مناصب  لشغل  أو  يأأشغال،  ذلك  ح ن  بعد  عليهم  تم 

 إجراء هذا الفحص بصفة دورية. 

 291ة دلماا

يؤدي    علىب  يج  أن  االمشغل،  أجر  الأجراء  ي إلى  الذي  تنفيذ  ه  ن و قضلوقت  أجل  من 

 شغل. التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات ال

 292 دةماال

بالشغى  ولتت المكلفة  الحكومية  ت ل السلطة  العامة ح ،  التطبيقية  التدابير  يتعلق  39ديد  فيما   ،

الخاصة   يةيق تطب لاتدابير  أعلاه، وال  291لى  إ  281ي المواد من  ف  بالمبادئ المنصوص عليها

من   والأشغال  المهن  بعض  خصوصية  تقتضيه  ما  الحالة  هذه  في  مراعية  المبادئ،  بتلك 

 بات. متطل

 293 دةماال

صوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة،  خ ال  تم امتثال الأجراء للتعليماعدد  يع

بالمفهوم الذيلخ وهم يؤدون بعض الأشغال ا لصادرة ا  اتتضي قموال  يعنيه هذا القانون   طرة، 

ولا   إخطار،  دون  الشغل  من  فصلهم  عنه  يترتب  أن  يمكن  جسيما،  خطأ  تطبيقه،  شأن  في 

إذا سبق اطلاعهم بكيفية ق  عويضت  الفصل، ولا عن الضرر،  التعليمات  ي نون اعن  ة على تلك 

 ه.أعلا 289وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 

 294 دةماال

و   أنب  يج  السلامة  شروط  اف ح تضمن  في  ،  حةلصظ  الأشغال  إطارها  في  تباشر  التي 

صحية   ظروفا  الكيماوية  والمنشآت  والمقالع،  طابعا  وأمن المناجم  تكتسي  للأجراء  ية 

 ددة بنصوص تنظيمية. ح الم خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات

 

(  2008ماي    12)  1429جمادى الأولى    6صادر في    93.08قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  39

العامة   التطبيقية  التدابير  من  بتحديد  المواد  في  المنصوص عليها  بالمبادئ  المتعلقة  من   291إلى    281والخاصة 

 . 4072(، ص 2008نوفمبر  6)  1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد مدونة الشغل؛ 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5680_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5680_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5680_Ar.pdf
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 295 دةماال

تنظيمي ب   ددتح  نص  الصحي   40مقتضى  الأجراء ة  القواعد  على  المشتغلين    السارية 

 ت المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية. اماتزلوالا  ،بمنازلهم

 296 دةماال

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 ؛281ة دلتقيد بأحكام الماا مدع -

ئل الأمان  سا، أو عدم توفير و 282جهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة  ت  مدع  -

 ؛286إلى  284المواد  المقررة في

 .287يد بأحكام المادة لتق ا مدع -

 297ة دلماا

درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص   20.000إلى  10.000بغرامة من ب  اقيع

 .291و  290و  289و  288و  283عليها في المواد 

 298ة دلماا

مخالأصا  إذ أجل  من  بالعقوبات  حكما  المحكمة  المواد    فةدرت   282و   281مقتضيات 

فة إلى ذلك، الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب  تحدد بالإضا  اهإنف  ،286و   285و 

 وز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. يتجاإنجازها، على ألا  

أية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة   جيل تس  عن م ي 

 ة.بقالسا

 299ة دلماا

يات المواد السابقة، المنصوص عليها في  ن مخالفة مقتضع  بة رت ت م لاغرامات  لاف  اعتض

  اب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكم ارتكهذا الباب في حالة العود، إذا تم  

 ي. ئنها

 300 ةداملا

التنظيم لل  ن كم ي  أو  التشريعية،  المقتضيات  حالة خرق  في  بمراعاة  يةمحكمة،  المتعلقة   ،

ا حكمهح و  لسلامةشروط  تصدر  أن  الصحة،  المؤقت  فظ  الإغلاق  بقرار  مقرونا  بالإدانة،  ا 

 

رقم    -  40 في    2.12.262مرسوم  شعبان    20صادر  الصحية  2012يوليو    10)  1433من  القواعد  بتحديد   )

بمنا المشتغلين  الأجراء  على  منزلية؛  السارية  أشغالا  يستنجزون  الذين  بالمشغلين  المنوطة  والالتزامات  زلهم، 

 .  4266(، ص 2012يوليو   23) 1433رمضان  3بتاريخ  6067الجريدة الرسمية عدد 
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  ل عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت ن تق للمؤسسة، طيلة مدة لا يمكن أ

لثانية  ا  سارية أم لا، ويستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة  ارنذلإ ة ارمسط

المادة   ال  90من  احت ي حالة عنائي. وفج لا  قانونمن  العقوبات  دم  المقتضيات، تطبق  رام هذه 

 نائي. ج لامن القانون  324المنصوص عليها في الفصل 

لل في  يمكن  حكملا  ةلاح محكمة،  تصدر  أن  ب هعود،  وفقا الق  لالإغا ا  للمؤسسة  نهائي 

 من القانون الجنائي.  324و  90للفصلين 

 301 ةداملا

ء ما يستحقه أجراؤه  مؤقت، في أداطيلة مدة الإغلاق الى المشغل أن يستمر،  علب  يج 

 اضونها قبل تاريخ الإغلاق. يتق من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا

نهائيا صأ  اذإ المشغل أن  ل  فصى  إل  ى وأد  بح الإغلاق  الأجراء من شغلهم، وجب على 

في ذلك التعويض عن    امل، ب نها في حالة إنهاء عقد الشغقو يؤدي لهم التعويضات، التي يستح 

 الضرر.

  م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا ااككح ح لألأالثاني: ا الثاني: ا     البابالباب

 302 دةماال

يرسل  علب  يج  من  كل  وزن   وأ  ادرطى  يقل  لا  كانت  و  يلك   ألف  عن  هشيئا  أيا  غرام، 

الطرد   ظهر  على  يبين  أن  استعمالها،  المراد  النقل  والوضع  وز وسيلة  محتواه،  وطبيعة  نه، 

ال  يذلا أثناء  يكون عليه  أن  الخارجي  ينبغي  الوجه  مكتوبا على  ذلك  يكون  أن  شحن. ويجب 

 .41تنظيمي  ص ن ب ددح يات التي تف ي كلا ب للطرد بحروف واضحة وثابتة، حس

ثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يقدر حد  ست لاا  والح الأ   يف  نكم ي 

 ه، وطبيعته. م ج حى ن المسجل على الطرد بناء علوزأقصى لل

الم  ىلو تي  في وكيل  إليها  المشار  البيانات  كتابة  الأخير،  هذا  غياب  حالة  في  رسل، 

 ين أعلاه. فقرت ال

 

( بتحديد البيانات التي يجب  2004ديسمبر   29) 1425من ذي القعدة  16صادر في   2.04.468مرسوم رقم   - 41

لا التي  الطرود  تتضمنها  كيلوغرام،    أن  ألف  وزنها عن  عدد  يقل  الرسمية  القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة  ذو 

 .10(، ص  2005يناير    3) 1425

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 303 دةماال

المنصوص عليها  عدن  م عدره  5000إلى    2000مة من  ارغب  قبايع البيانات  كتابة  م 

المادة   ك  302في  عدم  أو  الطرد،  ظهر  عليهتاعلى  المنصوص  النحو  على  نفس    يف  بتها 

 تنظيمية المتعلقة بتطبيقها.المادة، أو في النصوص ال

  ح الطبية للشغل ح الطبية للشغل للا ا صصمملللثالث: الثالث: ااا    البابالباب

 304 دةماال

 :قلة للشغل لدىت سم ةيبداث مصالح طإح ب يج 

والاستغلالات  ت  لاو قاملا  –  1 التقليدية  الصناعة  ومقاولات  والتجارية  الصناعية 

 ؛ ل ما لا يقل عن خمسين أجيراغش ت ابوية وتوابعها، إذا كانت لغالفلاحية وا

التقليدية  اقملا  –  2 الصناعة  ومقاولات  والتجارية  الصناعية  ستغلالات  والاولات 

والغابوي  اباو تو   ةالفلاحية  والمشغلين  لمخاطر  أ  ونشريبا  ذين لعها،  الأجراء  تعرض  شغالا 

حددها   التي  المهنية،  ب   التشريع الأمراض  والأمراض  الالمتعلق  الشغل  حوادث  عن  تعويض 

 . المهنية 

 305 ةداملا

والاستغلالات  علب  يج  التقليدية  الصناعة  ومقاولات  والتجارية  الصناعية  المقاولات  ى 

والغابوي  أقباو تو   ةالفلاحية  تشغل  التي  طبية  جي أ   ينخمس  من   لعها  مصالح  إما  تحدث  أن  را 

و   للشغل مشتركة،  طبية  مصالح  أو  الشروط  مستقلة  الحكومية  الفق  السلطة  قبل  من  محددة 

 .42المكلفة بالشغل 

لمندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد موافقة  يوافق ا

 . لغشلالطبيب المكلف بتفتيش ا

كل مقاولة داخلة  بين المقاولات، أن تقبل عضوية    كةتر مشال  ةطبي لالمصلحة ا  يجب على 

 شغل خلاف ذلك.لاب لمندوب الإقليمي المكلف ا ا، ما لم يرهفي نطاق اختصاص

 

لوزير 42 -  رقم    قرار  المهني  والتكوين  في    3124.10التشغيل  الحجة    15صادر  ذي  نوفمبر    22)  1431من 

القانون رقم    330و  305( بتطبيق أحكام المادتين  2010 الجريدة الرسمية عدد  بمثابة مدونة الشغل،    65.99من 

 . 5406(، ص  2010ديسمبر   23) 1432محرم  17بتاريخ  5902

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
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 306 دةماال

لذي يجب على  قت االسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الو ى  ولتت

أطب طبيب أو  للأجراء  ، لغشلا  اء،  فيها  بي ز  يي لتم امع    ،43تكريسه  التي لا يخشى  المقاولات  ن 

 قابة خاصة. لرجب إخضاعها لى صحة الأجراء، وبين تلك التي يع

  304لات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة  و اقالم  يجب على

 ساعات الشغل.  طيلةأعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل  

 307 دةماال

الطى  وليت المصلحة  اأ  لةتقلمساية  ب رئيس  إدارة  المقاولات،  بين  المشتركة  لمصلحة. و 

سنويا يوجه  أن  عليه  ح ويجب  تقريرا  وسيره  ول،  المصلحة،  عن    ،اتنظيم  المالي  وتدبيرها 

المكلف الطبيب  وإلى  الشغل،  بتفتيش  المكلف  العون  من  كل  إلى  الفارطة،  تيش  بتف   السنة 

الأ مندوبي  وإلى  النقابيي او   ءارج الشغل،  مناديب  عن ة  ولمقالبا  نلممثلين  وإلى  وجودهم،  د 

 عليها النظام المنجمي. ي رسي  ي ت لاة ي م ج نملاا تعلق الأمر بالمقاولات السلامة، إذ

 . 44موذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ن د دح ي 

 308 دةماال

  لحة صالم ت، مصاريف تنظيم لاو اقملامصلحة الطبية المشتركة بين  و الالمقاولة أل حم تت

 مخصص لطبيب الشغل. ة ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر البي لطا

 309 ةداملا

المصالح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء الشغل".  ر  لى سي ع  هريس

 ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم. 

 310 دةماال

 الشغل. ب ط في ون ص مخت  شهادة تثبت أنهم  ىلع ني ليكون أطباء الشغل، حاص أنب يج 

على م  يجب  يكونوا  أن  الشغل  الأطب أطباء  هيئة  جدول  في  ومرسجلين  لهم  اء،  خصا 

 زاولة الطب. بم

 

لوزير 43 -  رقم  قرار  المهني  والتكوين  في    3126.10 التشغيل  الحجة    15صادر  ذي  نوفمبر    22)  1431من 

الجريدة الرسمية ( بتحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب أو أطباء الشغل تكريسه للأجراء،  2010

 . 5413(، ص 2010ديسمبر   23) 1432محرم   17بتاريخ  5902عدد 

التشغيل  44 - لوزير  رقم   قرار  المهني  في    3125.10 والتكوين  الحجة    15صادر  ذي  نوفمبر    22)  1431من 

نمو2010 بتحديد  وسيرها  (  المصلحة  تنظيم  حول  للشغل  الطبية  المصلحة  رئيس  يعده  الذي  السنوي  التقرير  ذج 

(،  2010ديسمبر    23)  1432محرم    17بتاريخ    5902الجريدة الرسمية عدد  السنة الفارطة،  وتدبيرها المالي عن  

 . 5410 ص

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
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 311دة ماال

 310الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في المادة    يب الشغلى طبعلب  يج 

 . 45ب ن اصة بتشغيل الأجاخ لا تاي أعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتض

 312ة ادملا

المط  تب ير برئيس  أو  بالمشغل،  الشغل  المقاو طبيب  بين  المشتركة  الطبية  لات،  صلحة 

 . 46اعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة و ق لشغل تراعى فيه ا قدبع

 313 دةماال

  ة كر ت شأو رئيس المصلحة الطبية المشغل  اء تأديبي، يعتزم الم، كل إجر يكون  أنب  يج 

اتخ ب  المقاولات  حفذه  اين  المكل  يبطب ق  ي  العون  عليه  يوافق  قرار،  موضوع  ف  الشغل، 

 الشغل. ش بيب مفت بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الط

 314 ةداملا

وحرية،  علب  يج  استقلال  بكل  مهمته  يؤدي  أن  الظروف،  جميع  في  الشغل،  طبيب  ى 

 ه. ت ارات الخاصة بمهن ب ت ع لاا اه الأجراء، وألا يراعي إلاو تجسواء إزاء المشغل أ

 315ة ادملا

الطبي ضي أ  ب ج ي  المصالح  على  المستقلةل غشلل  ةا  المشتر  ،  أن  أو  المقاولات،  بين  كة 

إجازة ن  تستعي  على  حاصلين  ممرضين  أو  اجتماعيين،  بمساعدين  الشغل،  أوقات  جميع  في 

الجاري للتشريع  المبه    الدولة، ومرخص لهم وفقا  لطبية.  ا  ةدعاسالعمل، في ممارسة أشغال 

 تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة.  همددع  ،47مي يتنظ  ويحدد بنص

 316 ةداملا

 .48قا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي طب بية،  داث مصلحة حراسة طإح ب يج 

 

  من هذا القانون. 521إلى  516المواد  انظر  - 45

المتعلق بمدونة أخلاقيات الأطباء )منشور فقط باللغة   1953ونيو  ي  8من قرار المقيم العام بتاريخ    45الفصل    -  46

 .828، ص 1953يونيو  19بتاريخ  2121الفرنسية(، الجريدة الرسمية عدد 

  315( بتطبيق أحكام المادتين  2005يوليو    13)  1426جمادى الآخرة    6صادر في    2.05.751مرسوم رقم    -  47

القانون رقم    316و بمدو  65.99من  الشغل،  المتعلق  الرسمية عدد  نة  جمادى الآخرة    14بتاريخ    5336الجريدة 

 .   2072ص   (،2005يوليو   21) 1426

  المرسوم المشار إليه أعلاه. نفس - 48

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
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 317 دةماال

فيها  تلب  يج  تنجز  ورشة  داخل كل  يعملون  الذين  الأجراء  من  الأقل  أجيرين على  قين 

 لمستعجل. ا لي و الأ فسعاقنيات وأساليب الإت   ،ةرطخأشغال 

يمكن تكوينهم  لا  تم  الذين  الأجراء  قائمي   اعتبار  الأولية  الإسعافات  مقالتقديم  م  ن 

 أعلاه.  315ر إليهم في المادة اشمالممرضين ال

 318 دةماال

وقائ بط   ي دؤ ي  دورا  الشغل  الفمتي   ، اي يب  إجراء  في  على  ج او لا  ة الطبي حوص  ثل  بة 

من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية  د  أكلت ى الي إمالفحص الطبي الرا  ةصاخ   ، الأجراء

بد ماللأجراء عند  تجنيبهم كل  وإلى  تشغيلهم،  ب يضقد    اية  الشغل، ولاسيما    ببس ر بصحتهم 

 . بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية للأجراء

 319 ةداملا

تقديمل  كنيم  استثنائية،  الشغل بصفة  ء في الأحوال الاستعجالية  راج للأات  جعلا   طبيب 

  ، لغ لحادثة ش  رضتع   ض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجيرعند وقوع حوادث أو ظهور أمرا 

 إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله.

تقييد  ن أ   ري غ الأحوال  جميع  في  يمكن  لا  بالطب   حرية ه  الاستعانة  في    ي ذلا  ب ي الأجير 

 يختاره بنفسه. 

 320دة االم

ل إلى آخر، أو تحويل  بيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغط  ونيك 

الشغل، تل  ذاإ  منصب  تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته  ا  ككانت  اعتبارات  تبررها  لتدابير 

 البدنية على التحمل، وحالته الصحية. 

المقاولة، أخذ تلك لع  ب ج ي  ذا رفض  إ  يهعل ب  ج. وي رحات بعين الاعتبار ت قملا  ى رئيس 

 .العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها

بتفتيش الشيتولى ا في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إصدار  ،  غللعون المكلف 

 قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل. 

 321 دةماال

استشاريع  طليض بدور  الشغل  للإدارة  اصو ص خ   ، طبيب  لح، صالما  ساءؤ ور   ، بالنسبة 

 : لى تطبيق التدابير التاليةورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص ع

 ة؛ نظافة العامة في المقاوللا شروط ة ب اقمر -

 ؛ الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم وقاية  -

 ؛ لصحية للأجيرا ةلاح لة مدى ملاءمة منصب الشغل لب قارم -
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المستحدثة،  الف  رو ظ تحسين    - والتجهيزات  بالبنايات  يتعلق  فيما  وخاصة  شغل، 

ستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة  او   ير، جلأة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي لوملاءم

 وتيرة الشغل. 

 322 دةماال

 : يليرة طبيب الشغل في ما  شات سا ب يج 

 ؛ غل للش بيةط لتقني للمصلحة الا مي ظ ن تئل المتعلقة بالاسملا – 1

 ؛ يات الجديدة للإنتاجن قت لا – 2

 د والمستحضرات الجديدة. او ملا – 3

 323 دةامال

يطلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملها    نأى رئيس المقاولة  علب  يج 

 في مقاولته. 

والتقني لع  بج ي  الصناعية  المعدات  أسرار  يحفظ  أن  الشغل  طبيب  أسرار   اذكو  ،ة ى 

 لة.عم ستلمت اانتج متركيبة ال

 324 ةداملا

عليهاعلب  يج  المنصوص  الشروط  وفق  يصرح،  أن  الشغل  طبيب  التشريع    ى  في 

ل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها، وكذلك الأعراض أو  بكالجاري به العمل،  

 صبغة مهنية. لها الأمراض التي يمكن أن تكون 

 325 دةماال

عمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة  ي   ة،ولمقالة لقبيب الشغل بمسك بطاط   وم يق

وجدت،  إن  المهنية  والأمراض  لهاته   الأخطار  المعرضين  الأجراء  خطار  لأ ا  وعدد 

 والأمراض. 

العو ه  هج وت  للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة  البطاقة  ن  ذه 

 شغل. لا ش ت ف ممكلف بتفتيش الشغل والطبيب ال

 326 ةداملا

تتيح له، من    يسرئعلى  ب  يج  التي  التسهيلات  يقدم لطبيب الشغل، جميع  المقاولة، أن 

لشغل، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث  ا روط شلبة مدى استيفاء المقاولة جهة، مراق

الأش نوع  من  خطرة  أشغال  إنجاز  عند  الصحة،  وحفظ  السلامة  بتدابير  التمسك    ل اغعلى 

وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع الأطباء القائمين    ه،لاعأ  293دة  اشار إليها في المملا

 له. غشكل من يمكن أن يفيده في  على علاج الأجراء، ومع
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 49 327 ةداملا

 المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل،  فيب يج 

 : يب الشغلب ط  م هي لنين أدناه لفحص طبي يجريه علمبيالأجراء ا عاضخ إ

 ؛ اية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختباربدل  قبر، جي أ كل  – 1

سبة للأجراء الذين بلغوا الثامنة  ن ال، ب اره كل اثني عشر شلى الأقل ير، مرة عجأ لك  – 2

 ؛ ثماني عشرة سنة م عن عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنه

و   دق  رأجي   لك  –  3 ما،  لخطر  الثانية،  لهن  ومل،  ملحا ايتعرض  سن  دون  طفل  ا 

 ؛ وريتهاوالمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد د 

 :التالية لواالأح ي ف ير،ج أ  لك – 4

رض  غير م  ضر أو م  لغشة  غير حادث اب أكثر من ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة  بعد غي   -

 ؛ هني م

 ؛ و مرض مهنيأ ل غش ة اب لسبب حادث بعد غي  -

 ؛ ب لسبب صحي يالغا رار بعد تك -

 لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.ا د دح ت 

 328 دةماال

ند الضرورة، أن يطالب بأن تجرى للأجير، على نفقة المشغل،  ع   ل،طبيب الشغل  كنيم 

 فحوص تكميلية عند بداية تشغيله. 

الشغل خلال زياراته  ب  بي ط   بها  البطالتكميلية التي ي  صوح فلانفس الإجراء،  ل  عضخ ت 

 ة. ي دعالمهنية أو المالتفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض 

 329 ةداملا

  بارهلأجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء، باعت ا دى يؤ 

 . وقتا عاديا من أوقات الشغل

 

(  2012يوليو    16)  1433من شعبان    26صادر في    2625.12رقم    قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  -  49

المادة   مقتضيات  تطبيق  كيفيات  رقم    327بتحديد  القانون  الرسمية    65.99من  الجريدة  الشغل؛  بمدونة  المتعلق 

 .  5434(، ص  2012أكتوبر  18) 1433لحجة ذو ا   2بتاريخ  6092
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 330 ةداملا

للمصلحة ا  ية وملحكاطة  للسا  دد تح  المخصصة  الأماكن  تجهيز  شروط  بالشغل  لمكلفة 

بين عدة  رك  شت أو في مركز م  ، ةاخل المقاول، سواء كانت الفحوص تجرى د50الطبية للشغل 

 مقاولات. 

 331 دةماال

لت إح ب  يج  يكفي  ما  الأهمية  الطبية من  للمصلحة  كان  إذا  ثانية،  عيادة طبية    ليغشداث 

 يبين بوقت كامل. بط

  ة من المخاطر المهنية ة من المخاطر المهنية والوقاي والوقاي الشغل الشغل   مجلس طبمجلس طببع: بع: را را ل ل اا    البابالباب

 332 ةداملا

بال  دثيح  المكلفة  الحكومية  السلطة  "دى  يسمى  استشاري  مجلس  طمج لشغل،  ب  لس 

أجل النهوض  من    الشغل والوقاية من المخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء

للشغ الطبية  والمصالح  الشغل،  طب  و ل بمفتشية  كف،  والسلامة  ي  مال  ي  الصحة  حفظ  خص 

 المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. 

 333 دةماال

بالشغل أو من  لمخاطا  شغل والوقاية منلا  جلس طبم   أسير ر المهنية الوزير المكلف 

عن   ممثلين  من  ويتكون  عنه،  لالإدينوب  المهنية  المنظمات  وعن  والمنظمات  ني لغشم لارة   ،

 لأكثر تمثيلا. ا اءجرللأ بيةاالنق

ياره ما  ى في اخت ئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعيمكن لر

 ص المجلس.اختصال كفاءات في مجافر عليه من يتو 

 334 ةداملا

 .51عضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي أ دد يح 

 

رقم    -  50 المهني  والتكوين  التشغيل  لوزير  في    3124.10قرار  الحجة    15صادر  ذي  نوفمبر    22)  1431من 

القانون رقم    330و  305( بتطبيق أحكام المادتين  2010 الجريدة الرسمية عدد  بمثابة مدونة الشغل،    65.99من 

   .5406(، ص  2010ديسمبر   23) 1432محرم  17بتاريخ  5902

( بتحديد عدد أعضاء مجلس  2020يناير    30)  1441  جمادى الآخرة  4  صادر في  2.19.457مرسوم رقم    -  51

ال تسيير  وكيفية  تعيينهم  المهنية وطريقة  المخاطر  من  والوقاية  الشغل  عدد  الرسم   الجريدة ،  مجلسطب    6855ية 

 . 636(، ص  2020فبراير  10) 1441 جمادى الآخرة  15 بتاريخ 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5902_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 335 دةماال

 : عما يليم رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقاعي 

 ؛ 304حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة إ مدع -

طبية  إ  مدع  - مصلحة  لقت س محداث  طبقا  مشتركة  أو  خلافا    305ادة  لملة  إحداثها  أو 

 ؛ الشغلفة ب للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكل

مقاولةع  ضفر  - طبيةسؤ م   و أ  ضوية  مصلحة  في  نطاق  ف  خلتدكة  ر مشت   سة  ي 

 ؛ 305اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 

 ؛311و   310دتين املأطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتشغيل  -

  ا وفق م إدارته، أو عد 316لحة الحراسة المنصوص عليها في المادة  داث مصإح   م دع  -

 ؛ روط المحددة بنص تنظيمي الش

 ؛ جبة عليه بمقتضى هذا القانون واالم مهالء ااطبيب الشغل في أد ةلقرع -

، 322  ةدتشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في الماعدم اس  -

 ؛ تجات التي تستعمل في المؤسسةة المن يبلى تركاطلاعه عوعدم 

 ؛329تقيد بأحكام المادة عدم ال -

 ؛306  ةادلمت ااتضي قات الشغل خلافا لمعاس ةلي لتوفر على طبيب طا مدع -

إر  - المادة  عدم  في  إليه  المشار  التقرير  الشغل،    307سال  بتفتيش  المكلف  العون  إلى 

ء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند  لأجراا  يش الشغل، وإلى مندوبيتفت ف بلكموإلى الطبيب ال

 ؛ وجودهم

 دم ع  أو   ،315ة  دشار إليهم في الماملا  نيضجود المساعدين الاجتماعيين والممرو  مدع  -

 ؛ الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي 

 .331و  328و  327تقيد بمقتضيات المواد عدم ال

  مة وحفظ الصحةمة وحفظ الصحةلسلالسلاا ا   جانجانالخامس: لالخامس: ل    البابالباب

 336 دةماال

والتجارية  إح ب  يج  الصناعية  المقاولات  لدى  الصحة  وحفظ  السلامة  لجان  داث 

ال فيها  دي لي تقال  ةناعصومقاولات  يشتغل  والتي  وتوابعها،  والغابوية  الفلاحية  والاستغلالات  ة 

 خمسون أجيرا على الأقل. 
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 337 دةماال

 : حفظ الصحة منسلامة ولجنة الن كو تت

 ؛ و من ينوب عنه، رئيسال أغشملا -

وع  سيئ ر   - السلامة،  ت ند عمصلحة  إطار  أو  مهندس  وجوده،  بالمقاولة،  مع ي   ينقدم  ل 

 ؛ شغل مال ه يعين 

 ؛ لشغل بالمقاولةطبيب ا -

 ؛ ين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبينبودن م  -

 دهما. جوعند وثنين بالمقاولة مثلين نقابيين ام  وأ لثمم  -

  مي إلى المقاولة يتوفر على ينت   لجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخصل  نكم ي 

والخبرة في مجالءافكلا و ح الص  ة  أو  مسلاالة  المستخدمين  المهنية، خاصة رئيس مصلحة  ة 

 مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة. 

 338 ةداملا

 : ييلالقيام خاصة بما   سلامة وحفظ الصحة،لا لى لجنةإ هديع 

 ؛لةالمخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاو  اءصقت سا -

 ؛ وحفظ الصحةة  مسلاال ل مجا  عية والتنظيمية فييرشت لا على تطبيق النصوص لم علا -

المخاطر  السهر    - من  الأجراء  لوقاية  المعدة  الأجهزة  استعمال  صيانة  حسن  على 

 ؛ المهنية 

 ؛ طهاحي ئة داخل المقاولة ومعلى الحفاظ على البي السهر -

  ءاقت ناو از باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، عي لإ ا -

 ؛ لات الضرورية للشغل الملائمة للشغللآوا،  واتد الأ المعدات، واختيار

 ؛ الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولةتقديم  -

 ؛ شغل لمصلحة الطبية للالرأي حول سير ا ءادب إ -

المهني الإ   ةي م ن ت  - المخاطر  اتقاء  السلامة داة، و حساس بضرورة  الحفاظ على    لخ روح 

 اولة.قملا

 339 ةداملا

ثلاثة  الة  لجن   قدتع كل  مرة  رئيسها  من  باستدعاء  اجتماعاتها،  الصحة  وحفظ  سلامة 

 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

تجتمع على  ل ع  بج ي  أن  أيضا  اللجنة  ترتبتى  حادثة  ا،  إثر كل  كان من  أن  أو  لممكن 

 .تترتب عنها عواقب خطيرة
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كلما كان ذلك  ،  غللشت ااأوق  ان ملائم، وخلالكة، في م لجتماعات داخل المقاو تعقد الا 

 ممكنا. 

 لأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.ا ى دؤ ي 

 340 ةداملا

اللجنة، إجراء تحقيق عند  علب  يج  أو إصابته    حد الأجراء،لأ   وقوع كل حادثة شغل ى 

 بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني. 

عضوان من أعضاء اللجنة،  ،  قةاب الس  قرةفإجراء التحقيق المنصوص عليه في ال  ىلو تي 

للنموذج    اقيمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطاب 

السلطة   قبل  من  المكلفة  المحدد  ا52لشغل باالحكومية  حول  حادثة  ،  فيها  وقعت  التي  لظروف 

 ني. ه مرض ذي الطابع الملاب   و أ الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني،

 341 دةمالا

المكلف علب  يج  الطبيب  بتفتيش الشغل، وإلى  المكلف  العون  إلى  المشغل، أن يبعث    ى 

نظيرا   شيت ف ت ب  المادو ص ن ملا  التقرير   نم   الشغل،  في  عليه  السابقة، خلالص  مسة عشر  لخا  ة 

الشغليوما حادثة  لوقوع  الموالية  أو،  أو   ،  المهني،  المرض  الطابع    ض رمل ا  لمعاينة  ذي 

 المهني. 

 342 ةداملا

سنة  علب  يج  كل  نهاية  في  سنويا،  تقريرا  تضع  أن  الصحة،  وحفظ  السلامة  لجنة  ى 

 ة بالمقاولة. ي نهشمسية، حول تطور المخاطر الم 

التقن   ددح ي  هذا  تنظيم موذج  بنص  المشغوي،  53ي رير  على  العون جب  إلى  توجيهه  ل 

ن يوما  عو تسالاه  صأق  ليش الشغل، خلال أج تف ت ب  فلش الشغل، وإلى الطبيب المكتفتيالمكلف ب 

 الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير. 

 343 ةداملا

الشغل،  ف  منيض بتفتيش  المكلفين  الأعوان  إشارة  رهن  وضعه  يجب  خاص،  سجل  ي 

 : شغل، ما يليالوالطبيب المكلف بتفتيش  

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    345.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  52

بتحديد نموذج التقرير الواجب وضعه حول الظروف التي تقع فيها حادثة شغل أو الإصابة بمرض مهني أو ذي 

 .  988(، ص 2005مارس  17) 1426صفر   6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد ابع مهني، ط

( بتحديد نموذج التقرير السنوي  2010مارس    22)  1431ربيع الآخر    5صادر في    2.09.443مرسوم رقم    -  53

يجب  المهنية   الذي  المخاطر  تطور  حول  شمسية،  سنة  كل  نهاية  في  وضعه،  الصحة  وحفظ  السلامة  لجنة  على 

 .  2587(، ص 2010أبريل  22) 1431جمادى الأولى  7بتاريخ   5832الجريدة الرسمية عدد بالمقاولة،  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
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لة وقوع حوادث  اح   يف  ةها لجنة السلامة وحفظ الصح تعقدالاجتماعات التي    رضاح م   -

 ة؛ رخطي 

 ؛ السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة ر ي قرلت ا -

 وقاية من المخاطر المهنية. امج السنوي للن رب لا -

 344 دةماال

 درهم. 5.000إلى  2.000ن عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة مب اقيع

 ر جلأالخامس: ا القسم

  ه ه ؤؤااددأأو و   ررالأج الأج     ددييددح ح الأول: تالأول: ت    البابالباب

 مةاع  كامحلأول: أا الفرع 

 345 دةماال

شغل  ا  دد يح  اتفاقية  بمقتضى  أو  مباشرة،  الطرفين  باتفاق  بحرية،  مع  لأجر  جماعية، 

 . 54نونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر اقلمراعاة الأحكام ا

اد  يحد  مل  اذإ بين  تولت  الأجر  أعلاه،  الفقرة  في  الواردة  المقتضيات  وفق  لطرفين 

العرف  ة مكح ملا وفق  أنهما  ناه  انك  اوإذ.  تحديده  الطرفين  في  افترض  سابقا  محدد  أجر  ك 

 ارتضياه.

 346 ةداملا

 ا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.ذإ مييز في الأجر بين الجنسين، ل تك  نعيم 

 347 دةماال

الت   ر، لأجي ل  دى يؤ  المدة  لسبب عن  الوقت  الشغل، في حالة ضياع  يقضيها في مكان    ي 

 س الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي.نفى  علاء ن ب بسن إرادته، أجر يحت ع جراخ 

 

( يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى 2011)فاتح يوليو    1432من رجب    28صادر في    2.11.247رسوم رقم  م  -  54

والفلاحة،   الحرة  والمهن  والتجارة  الصناعة  في  للأجر  عدد  القانوني  الرسمية  ن  شعبا   9بتاريخ    5959الجريدة 

 .   3306(، ص 2011يوليو   11) 1432

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5959_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5959_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5959_Ar.pdf
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أنه أجرغير  يتقاضى  الأجير  كان  إذا  أو  ،  المؤدى،  الشغل  أو  القطعة،  أساس  على  ه 

ي  أجر  الضائع،  الوقت  ذلك  له عن  أساسؤد المردودية، وجب  له على  أجره خلال    ى  معدل 

 قل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر. ي   لاأ ى والعشرين يوما السابقة، علستة ال

الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة ع   إذا كان النشاطات غير  الوقت، في  إرادة  ضياع  ن 

أساس على  عنه  ويؤدى  الأجير  لفائدة  يحسب  الشغل  بأماكن  المقضي  الوقت  فإن    الأجير، 

 . لأجرة العاديةا

  ر غي  ة في النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوي   شغل، ذر على المعت   اذإ

ن  فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد م،  فةلو مأ

 اليوم بكامله.  لاطأجرة نصف يوم إذا ظل عا

 ط. ل نصف يوم فق خلا ى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا ضاقت يو 

 348 دةماال

الضائعةاسا  إذ الشغل  ساعات  حاللا  ري غ  تدركت  في  عنها،  عي  مالج ا  وقفت ال  ةمؤدى 

أداء الأجر عنها قاهرة، وجب  لقوة  أو  الشغل لأسباب عارضة  المقاولة عن  بالقيمة    لأجراء 

 كن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير. ت   مالعادية، ما ل

 349 ةداملا

الساأح يضا  أ  ريتس المادة  للسكام  بالنسبة  الفلاحية،  غير  النشاطات  على    تاعابقة، 

الثماني  لا أيام الأسبوع، عن  ،  لى و الأ  تاعاسزائدة عن  الشغل على  أسفر توزيع ساعات  إذا 

 وم الواحد. ي لاد من ثماني ساعات في رفع مدة الشغل اليومية إلى أزي 

 350 ةداملا

بند من  وجب  الأقدمية، بم الأجر على أساس    لهيستفيد كل أجير، ما لم يحتسب    أنب  يج 

اتفاقية  د  ماظن  بنود عقد الشغل، أو نسبتها    من،  يةماع ج غل  ش اخلي، أو  علاوة الأقدمية تحدد 

 :على النحو التالي

 ؛ ه سنتين في الشغلجر المؤدى له، بعد قضائ من الأ  5% -

 ؛ جر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغللأا من  10% -

 ؛ ثنتي عشرة سنة في الشغل ئه ا، بعد قضاجر المؤدى لهلأا من  15% -

 ؛ رين سنة في الشغلعشه ائ قض دبع ،جر المؤدى لهلأا  نم 20% -

 جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل. لأا  نم 25% -

 351 دةامال

المادة  ب   ادير في  إليه  المشار  الأ  350الشغل  أداها  التي  الخدمة  فترات  ير  ج أعلاه، 

 . ل غشملنفس المقاولة أو لدى نفس افي  متصلةمتصلة، أو غير  
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يعتد ال  لا  إذا كاة  صلمت   ، دمةخ بفترات  الأقدمية،  أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة  نت 

للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من    كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق

 شغل ثم عاد إليه. الالشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من 

 352 ةدماال

التالية،  الد  تع المعتد  م  هااطإسق  مكني غل فعلي، بحيث لا  ش  تارت ففترات  الشغل  ن مدة 

 : بها، لتخويل علاوة الأقدمية

 ؛ لاهعأ 32لمادة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في افترات   -

 ؛ ة السنوية المؤدى عنهالطعلا -

بسبب  قن لا ا  - الشغل  عن  المؤقت  أتو طاع  كليا  المقاولة  قاهرة،  قف  قوة  بفعل  جزئيا  و 

 ؛ يض، أو خصاص في المواد الأولية خف ت أوي، ئ رباهث، أو توقف تيار ك راو كلا كحالة

 إداري. رارأو ق ق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائيالإغلا  -

 353 دةماال

الأسى  اعير بمعناه  الأجر  الأقدمية،  علاوة  احتساب  والزيادااسعند  وتوابعه،  ت  ي 

 :استثناء ما يلي ب   ،ةي فاالمستحقة عن الساعات الإض

 ؛ العائليةت ضاي عوت لا – 1

 ؛ ان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليهو لح لا – 2

لسنة، أو في نهاية  ا  نهاية  ي فنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة  فآت التي تم اكملا  –  3

المالية،   المكافبمالسنة  فيها  اا  مئوي لمآت  نسبة  أساس  أو  ر أ  نم  ةقدرة على  المقاولة،  ن  مباح 

 ؛ هاتملاعام مقر

همات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم اسملا  –  4

 ؛في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي كلذيوجد ما يخالف 

 :جير عن ى للأتؤد  المنح التي أو يضات وعت لا – 5

 له؛ شغب بسب  لهاماد مصاريف أو نفقات سبق أن تح درت سا -

 ؛ وليةؤسملا -

 ؛ صعبة ة ي عض و  -

 ؛ أشغال مضنية أو خطرة زاج نإ -

مؤقتا وعت لا   –  6 حلوله  للأجير عند  الممنوح  فئة    يض  في منصب من  آخر  أجير  محل 

في   مؤقتا  الأجير  أنجزه  شغل  عن  وكذا  فئته،  من  التي  من أعلى  المناصب  من  تتطلب  صب 

 . اي ئ اشغلا استثن 
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 354 ةداملا

ضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح، أو  قايت ر  جي لأان اكا  إذ

احتس القطعة،  أو  المردودية،  أو  علا  ت ب العمولة،  الأجر  له  معدل  أساس  على  الأقدمية  وة 

 هذه العلاوة.استحقاقه ل اريخقة لت اب الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة الس

 355ة ادلما

 لشروط التي يؤدى بها الأجر. ا فسبن ية مقدلأوة ا لاع ى دؤ ت 

 55لأدنى القانوني للأجر ا  دحلالثاني: ا الفرع 

 356 دةماال

لقانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن  ن أن يقل الحد الأدنى امكي لا

بنص   تحدد  التي  ب 56ي ظيمتنالمبالغ  ا،  استشارة  المهنعد  والمنظمات  ش ملل  ةي لمنظمات  غلين 

 الأكثر تمثيلا.  اءجرلأة لي قاب ن ال

 357 ةداملا

له المحددة    ةمي الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقب  تسيح

ر  جالأسابه الحلوان، ومكملات  دخل في ح ، وي 57في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل 

 ينية. دية كانت أو عما

 ة ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر. حي لالفت ااشاطن ائد العينية في الو فلا بتسحت لا

 358 ةداملا

والذي يضمن للأجراء  قة للأجير،  ح ت سالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا المب   صديق

ا مستوى  تطور  لمسايرة  مناسبة  شرائية  قدرة  الضعيف  الدخل  في  لأذوي  والمساهمة  سعار 

 . لةقاو مال ر والاجتماعية وتطوي   ةي داصت نمية الاقالت 

 : الحد الأدنى القانوني للأجر يحتسب 

 نشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل. لا يف -

 

 نفس المرسوم السابق.  - 55

 . نفس المرسوم السابق  - 56

رقم    -  57 المرسوم  مع  في    2.06.378قارن  الأولى    25الصادر  بتغيير  2009ماي    21)  1430من جمادى   )

في   الصادر  رمضان    19القرار  العينية1949يوليو    16)  1368من  والمنافع  الوهبات  قيمة  بتحديد  الممنوحة    ( 

  25)  1430رجب    2بتاريخ    5746د  الجريدة الرسمية عد لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا،  

 .  3682(، ص 2009يونيو 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
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 ر المؤدى عن يوم شغل. نشاطات الفلاحية، الأج لا يف -

 359 دةماال

  ، ة ي لمردودأو الشغل المؤدى، أو ا  ة، جير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعللأ ق  يح

الشغل    نأ حجم  في  نقص  يحدث  لم  ما  للأجر،  القانوني  الأدنى  الحد  الأقل  على  يتقاضى 

نة يقوم  بناء على معاي   تب ث المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا  

الحال هذه  وفي  الأجير.  إلى  مباشرة  يعود  النقص  سبب  أن  مقبول،  خبير  يستحق    لا  ،ةبها 

 زه فعلا. ج أن يالأجر الذي يتناسب مع الشغل الذالأجير، إلا 

 360 ةداملا

إلى تخفيض الأجر،  ب   ونيك  اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي  القانون كل  اطلا بقوة 

 . الحد الأدنى القانوني للأجر  ن و دإلى ما 

 ت زجريةايض تقم الثالث: الفرع 

 361 دةماال

 : درهم عما يلي 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

، أو أدائها بما دون المبلغ  350لمادة  ا  في ا  ليهعوص  صداء علاوة الأقدمية المن أ  م دع  -

 ؛355لى إ 352 دنفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام المواالمحدد في  

المن ا  مدع  - الشغل  المواد  لأداء عن ساعات  ، أو  349و   348و   347صوص عليها في 

 ؛ ذكرلا ة فن لا يطابق أحكام المواد الآبما   أدائها

 ؛ 356، خلافا للمادة الحد الأدنى القانوني للأجرأجر يقل عن  اءأدو ، أرلأج ااء عدم أد -

، أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى  359مادة  لا  للأجير المشار إليه في  اء الأجر عدم أد  -

  ق حت س ي   ة التي لا هي الحالدة، وماللك االقانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في ت 

 سب والشغل الذي أداه فعلا.نايت ي الذ  جرلأ يها إلا االأجير ف

عق  فتكرر  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  الغرامة  المواد  وبات  أحكام  تطبيق  حقهم  ي 

 درهم. 20.000المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

فإن الجلسة،    د اقعن االمبالغ المستحقة قبل    ؤد على ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم ت   ةو لاع

لطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر من  ا  بعت  ضي، قة ت مالمحك

 ا دون سبب قانوني. ضعبالتي احتجزت له كلا أو المبالغ 

 درهم.  30.000إلى  25.000بغرامة من  346ن عدم التقيد بأحكام المادة يعاقب ع

 . رة أعلاهو ك ذملا لة العود تضاعف الغرامةحا  يفو 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
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  جور جور الأالأء  ء  دادا: أ: أييثانثانال ال     البابالباب

 362 دةماال

 تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف.  أنب يج 

فوائ أ  نكم ي  للأجراء  تعطى  فيها  ع   دن  جرى  التي  المقاولات  في  أو  المهن  في  ينية، 

 العرف بذلك. 

 363 دةماال

للعمأدب  يج  الشهر،  الألى  ال عاء الأجر  في  أقيب   ل صفت قل مرتين  مدة  ة  ت صاها سنهما 

 كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. ، مايو ر شع

أدا المسيجب  العمولات  المتجء  للوكلاء  التجارة  يلو تحقة  في  والوسطاء  والممثلين،  ن، 

 ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. والصناعة

 364 ةداملا

تإ  ، نكم ي  على  علذا  بالشغل  الأمر  الشغل لا  ساسأق  أو  ودية  ردلما  أو   ،ؤدى مال  قطعة، 

تراض   أداء الأجر، عن  تواريخ  تحديد  يوما،  أزيد من خمسة عشر  يتطلب  لإنجاز أي شغل 

بحيث   يوما،  أقساطا مسبقة كل خمسة عشر  الأجير وجوبا  يتقاضى  أن  الطرفين، شرط  بين 

 ام بإنجازه. ق يذلا والية لتسليمه الشغللم ما ار يو املا خلال الخمسة عشي أجره كيستوف

 365دة املا

ء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خلال الأربع  ادأ  بج ي 

لسبعين ساعة الموالية لمغادرته  ثنين واعن شغله، وخلال الإ  هلصعة الموالية لفوالعشرين سا

 لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه. 

 366 ةداملا

 داء الأجر يوم راحة الأجير. أ نعيم 

أشغال  ء  داأ  مكني ه  ن أ   ري غ أو  بناء،  مقاولة  لأجراء  بالنسبة  اليوم،  ذلك  في  الأجور 

الراحة   يوم  كان  إذا  الساعة عمومية،  قبل  الأجور،  إليهم  تؤدى  أن  شرط  سوق،  يوم  يوافق 

 التاسعة صباحا. 

 367 دةماال

الفف  ب،يج  غير  النشاطات  أداءلاحي ي  ساعةا  ة،  كل  عن  الشغل عاس   نم   لأجور  ات 

المقاولة  ن  لو تغيش  ني لذاللأجراء   الساعات، موزعة داخل  لم تكن هذه  إذا  لمدة زمنية معينة، 

 مة مسبقا.خلال الأسبوع، بكيفية معلو 
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أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة   لا تسري

المؤد الشغل  أأو  المردى،  العمولة،  ود و  أو  أج   ىلع  لاوية،  يتقاضون  ي  ف  رةم  بتااث ا  رالذين 

على   التعامل  معه  يتعذر  شغلا  يؤدون  الذين  على  ولا  الشهر،  أو  الأسبوعين،  أو  الأسبوع، 

 الساعة.أساس 

 368 لمادةا

والمكان  علب  يج  والساعة  واليوم  التاريخ،  عن  ملصق،  في  يعلن  أن  مشغل،  كل  ى 

ن ذلك  كو ي   أنغي  بوين   بقة عند الاقتضاء، سمل ا  طاالأجور، والأقس  هاتدفع في   ورية المحدد لكل د

 الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة.

الأ ب يكون  المكلفون  العوان  الأجور  لغشتفتيش  أداء  عمليات  لمعاينة  مؤهلين   ،

 والتسبيقات. 

 369 دةماال

الأالب  يج  أداء  عملية  في  م  جور،شروع  المعلن  ن  ابتداء  الملصق   يف  ا هن عالساعة 

أعلاه، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير    368ة  ادلماي  فيه  لالمنصوص ع

 متعذرا بسبب قوة قاهرة.   كليكن ذ  بثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم

بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام  غير أنه المادة،   هذه  يمكن للأعوان المكلفين 

ب إذ الأمر  تعلق  وأورلا و اقملاا  المنجمية،  اات  التي  الأو   ء،ابن لش  والمعامل  العمومية،  شغال 

 . تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير

أن   الورشة  يجب  أو  الواحدة،  المؤسسة  لأجراء  بالنسبة  انقطاع،  دون  الأداء  يسترسل 

 الواحدة.

هأ  يرست  احكام  علىذه  الأداء،  ع  لمادة  الأجو لا  ءاو سمليات  بصرف  أر متعلقة    و، 

 بدفع الأقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات الأداء. قةعلمت لا

 370 ةداملا

كلعلب  يج  "ورقة  شم  ى  تسمى  إثبات  وثيقة  أجورهم،  أداء  عند  أجراءه  يسلم  أن  غل، 

 .58كلفة بالشغل ملا ةي م السلطة الحكو   هاالأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحدد

الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء   من  زلا تنا  رتب علا ي

ذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل  ه  ي رسي و تحفظ.    و أ تجاج  الأجر دون اح ب   ءافو لالمتضمنة ل

 .الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    346.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -  58

الأداء ورقة  تتضمنها  أن  يجب  التي  البيانات  عدد    ،بتحديد  الرسمية    1426صفر    6بتاريخ    5300الجريدة 

 .990(، ص  2005مارس 17)

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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 371 دةماال

أو جزء منها، أو في  ة  سسمؤ كل    في  ك ن ينوب عنه أن يمسم  وأ   ،لمشغ   كل  ىل ع  جبي 

 .59ل كل ورشة، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغ

 372 ةداملا

المحاسبة  ب   كنيم  أساليب  باعتماد  الأداء،  دفتر  عن  الاستعاضة  المشغل  من  طلب 

لعون المكلف  ا  اهرا، يةاقب رأخرى من وسائل الم  ةلي سو   تية، أو أيةياة أو المعلومرافي الميكانوغ

 بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر. 

 373 ةداملا

بدفعلب  يج  الاحتفاظ  المشغل  إقفاله  ر ت ى  تاريخ  تقل عن سنتين من    ا مك.  الأداء مدة لا 

الميكج ي  المحاسبة  بمستندات  الاحتفاظ  عليه  والمعلانوغب  المراقبة  ومرافية،  بوسائل  أو  ياتية 

فتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو  د  ام مقوم ق ي ت ت الأخرى ال

 الوسائل. 

 374 دةماال

الأداء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة    ع دفتر وضب  يج 

الأعو  إشارة  مقامه، رهن  تقوم  التي  ال  شي تف ت ب   المكلفين  انالأخرى  ومفتشي    ق ندوصالشغل، 

 ضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت.لل ني وطال

 375 ةداملا

 : درهم عما يلي 500درهم إلى  300بغرامة من ب اقيع

المادة   ءادأ  - من  الأولى  الفقرة  لمقتضيات  طبقا  المغربية،  العملة  غير  بعملة  الأجور 

 ؛362

الشروطجو  ىلع  الأجوراء  دأ  - يطابق  لا   365و   364و    363مواد  الي  ف  ددةح الم   ه 

 ؛ ، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته369و  367و  366و 

، أو إلصاق على نحو لا يطابق  368الإعلان المنصوص عليه في المادة    ليقعدم تع  -

 ؛مادةس الالتعليمات الواردة في نف 

أو عدم تض   ةقرو  ءجراالأ سليم  ت   م دع  - السلطة  المحد  اتان بي ال  اينهمالأداء،  لدن  دة من 

 ؛370الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة 

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    347.05التشغيل والتكوين المهني رقم  لوزير    قرار   -  59

 . 990(، ص 2005مارس  17) 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد بتحديد نموذج دفتر الأداء،  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf


 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 109 - 

مس  - الأدعدم  دفتر  و   ءا ك  العون  أو  لدن  من  والمجازة  مقامه  القائمة  المراقبة  سيلة 

الأ دفتر  أو مسك  الشغل،  بتفتيش  المراقبة  داءالمكلف  وسيلة  أو  لا  ماقم  ةمقائ ال،  نحو  على  ه 

ا السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم الاحتفاظ بدفتر الأداء  حددته  تيالم  حكاالأ   قيطاب

المحددة، أو عدم وضع دفتر الأداء، أو ما يقوم مقامه رهن  مدة  لا  أو بالوثائق التي تقوم مقامه، 

ي للضمان الاجتماعي وفقا طن ، ومفتشي الصندوق الو لشغلإشارة الأعوان المكلفين بتفتيش ا

 ؛ 374و  373و  372و  371المواد  تضيات لمق

  362بات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد قوتكرر عت 

الغرامات  أعلى    370و   369و   367و   365و   364و   363و  مجموع  يتجاوز    20.000لا 

 درهم. 

  لحلوان ومراقبته لحلوان ومراقبته اا  ع ع زيزيو و الثالث: تالثالث: ت    البابالباب

 376دة ماال

المشغل يقتطعكاا  إذ الزبنام  يةالغ ملمبا  ن  التي يقدمها  ن  الخدمة  لقاء  الحلوان،  ء برسم 

المؤسسات التجارية، التي    ي سائر ف  ، أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة

ى ذلك الأساس، وكذلك  غ علتقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبال

ملت ي   ام  كل  بيد  يدا  الأجير  جميع    الحلوان، م  رسب   لغ،امب   ن قاه  إلى  بكاملها  تؤدى  أن  يجب 

 الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء. 

 ن المبالغ المتحصلة برسم الحلوان. ى المشغل أن يستفيد م يمنع عل

 377 دةماال

ن لقاء  او لح ال  توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم   أنب  يج 

 محددة لعملية أداء الأجور. والساعة ال، ومليوا ، كانمالخدمة، في ال

 378 ةداملا

القانوني  كاا  إذ الحد الأدنى  الحلوان، دون  الملأ لن مقدار  التي يشتغل  جر، في  ؤسسات 

بالإضا الحلوان  من  أو  الحلوان  من  إلا  أجورهم  تتكون  لا  أجراء  إفيها  أساسي،  فة  أجر  لى 

وجب على المشغل أن يدفع    من الزبناء،  غلمشالعه  طيقت  ن الزبناء يدا بيد أو م  ونه ق لوالذي يت 

 إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر. 

لم   مج إذا  ا  ع و م يبلغ  المتفق  المبالغ  الأجر  مبلغ  الحلوان،  برسم  الزبناء،  من  لمقبوضة 

 لمكمل لهذا الأجر. ا قسطلاخير، أن يدفع للأجراء، الأ عليه مع المشغل، وجب على هذا
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 379 ةداملا

المشغل،  لع  عن م ي  المادتين  ى  إليها في  المشار  المؤسسات  يقوم مقامه، في    376أو من 

أن يؤدي إليه مقابل تشغليه، سواء في لحظة    ن أجرائه علىم  اأعلاه، أن يحمل أجير  378و 

دفعا تنفيذه،  عند  أو  الشغل،  عقد  علإبرام  مصاريت  أو  أتاوى،  أساس  عة، لأي  ج تر مس  فى 

 سبب كان. 

 380 ادةمال

من  ب  اقيع من    5000إلى    2000بغرامة  الأولى  الفقرة  مقتضيات  مخالفة  عن  درهم 

 .379ومقتضيات المادة  378من المادة   ىلومقتضيات الفقرة الأو  376المادة 

 381 دةماال

ة ادتضيات الفقرة الثانية من المة مقدرهم عن مخالف  500إلى    300بغرامة من  ب  اقيع

378 . 

لم  ددتعب   مة،الغراعقوبات    رركتت  الذين  مقتضيات    الأجراء،  تطبيق  حقهم  في  يراع 

 . درهم 20.000امات رغلعلى ألا يتجاوز مجموع ا 378الفقرة الثانية من المادة 

على ذلك، في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من    ةو لاع

ال378المادة   مقة  لعت م،  عليه  المتفق  لم  نه فإ،  شغل مال   عبالأجر  إذا  النزاع  المبالغ   عند  تؤد 

 المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر، بالتكملة

 التي احتجزت له كلا أو بعضا، دون سبب قانوني. 

  داء الأجر داء الأجر أأ  ننا ا مملرابع: ضلرابع: ضاا    البابالباب

 ل فصال  ن ض ع ي وتعالوا لأداء الأجر مانض ةزالممتا نو يدلالأول: ا الفرع 

 382 ةداملا

الفصل    يد تفيس لمقتضيات  خلافا  ل  1248الأجراء،  المكون  الشريف  الظهير    قانون من 

ستيفاء ما  ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد الالتزامات والعقود ا

 ه. ت لا و ق ن لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع م

عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها    جةات لن ة اي نوناتعويضات القتكون ال

 نفس الرتبة. 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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 383 دةماال

مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية،    مهلالأجراء، الذين يشغ  يد تفيس

ا الامتياز  الفصل  من  في  المقرر  القان   من  490لخاص،  المدنية،  المسطرة  ليه  ق عداصمون 

ب الشريف   1394 انضمر  ن م 11بتاريخ    1-74-474م  رقن  نو قا  ةثاب مبالظهير 

 (.1974 ر ب متب س 28)

 384 ةداملا

يشغلهم مقاولللأ ق  يح الذين  يقيموا دعوى مباشرة على صاحب    يف   جراء،  أن  البناء، 

ر  ي هظلا  من  780لمبينة في الفصل  وط اللمقاول من ديون، وفق الشر  البناء، في حدود ما عليه

 د. لالتزامات والعقو ا  الشريف المكون لقانون

 اع من الأجر طتقلالثاني: اا الفرع 

 385 دةماال

ما عليهم لأجرائهم من أجور،    ني ب،  60ن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصةمكي  لا

ختلف اللوازم أيا كان  م بمن ديون لفائدتهم، مقابل مدهوبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء م

 : تثناءباس  ،اهع و ن 

 ؛ للشغل للازمةا اتعدالم  أو  تاو دلأا – 1

 ؛ د واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته او ملا – 2

 يه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.لإ لغ المدفوعةاب ملا – 3

 386 دةماال

يسمكي  لا أن  مالية،  سلفة  قدم لأجرائه  إفلس  درت ن لأي مشغل،  أقساط  لاته    ،على شكل 

 بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.  رهم تباعا،جو أ منطع  تتق

ا وعن  يتميز  للحجز،  القابل  الأجر  من  الجزء  عن  الأساس،  هذا  على  المقتطع  لقسط 

 ث أدناه. لثالا حددته أحكام الفرع االجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كم

 فة.لالس الأجر، من قبيلن قة م ب سملا طالأقسا دعت لا

 

 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالمقاصة.   368إلى   357نظر الفصول ا - 59
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 ة الأجور الحوو  61للمدين لدى الغير  ام زجلثالث: حا الفرع 

 387 دةماال

إذا  إ  كن يم  ومبلغها،  نوعها  كان  مهما  أجير،  المستحقة لأي  الأجور  الحجز على  جراء 

أكثر أو  واحد  مشغل  على  له  دينا  الأجر  كانت  من  التالية  النسب  الحجز  يتجاوز  ألا  على   ،

 :السنوي

بعة أضعاف الحد الأدنى القانوني  ي تقل عن أرلت ا صةالح  من  امن عشرين جزء ءا  زج   -

 ؛ للأجر، أو تعادل هذه النسبة

ضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية  أ  ةلحصة التي تفوق أربعا  رشع  -

 ؛ ه النسبةل هذ نوني للأجر، أو تعادأضعاف الحد الأدنى القا

قل عن اثني  أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وت   يةتفوق ثمان  يت لا  ةلحصا  س مخ  -

 ؛ عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة

تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة    يت حصة الربع ال  -

 ة؛ الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسب  عشر ضعفا للحد

ال  - الثلث  ست   تيحصة  القانو  فاضع  رعش  ةتفوق  الأدنى  عن  للحد  وتقل  للأجر،  ني 

 ؛ عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة

بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى    لا حد   -

 وني للأجر. القان 

 388 دةماال

على  ،  كنيم  حو علاأ  387المادة    تاي ضتق معلاوة  في  م  رى أخ صة  ح لة  اه،  الأجر،  ن 

 لحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين. حدود ا

 389 ةداملا

د احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب  عن ب  يج 

 :ا المبالغ التاليةماعديع توابعه،  أن تدرج فيه كذلك، جم 

 ؛62على عدم جواز حجزها ن  نو قاال صي نت ، الاتيضات، والإيرادوعت لا – 1

 ؛ لغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغلهاب ملا – 2

 

  من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز لدى الغير.  496إلى   488انظر الفصول  - 60

يتعلق الأمر ب"جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية"    -  62

 من قانون المسطرة المدنية . 488جاء في البند السادس من الفصل حسبما 
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 ؛يض عن الولادةوعت لا – 3

 ؛ يض عن السكنوعت لا – 4

 ؛ 63يضات العائليةوعت لا – 5

ة،  ي اتفاقية الشغل الجماع  و أ  ،لغنصوص عليها في عقد الشالم  تعويضاتلا  ض عب   –  6

العرا  ام نظال  و أ بها  يقضي  أو  بعض  لداخلي،  في  المؤداة  التعويضات  مثل  وذلك  ف، 

 المناسبات، ومنها الأعياد الدينية. 

 390 لمادةا

يا،  واجبة الأداء شهر  64نت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية كاا  إذ

اقلز بأكمله، ك م  التي لا    ،ر هش  لتطاع مبلغها  اء سددت  سو ،  هاحجز  مكنيمن حصة الأجر 

 . 65ق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجرهذه النفقة عن طري

عن  أنيمكن  الاقتضاء،  إما  ضت   د  الاقتطاع،  ذلك  إلى  للحجز  القابلة  الأجر  حصة  اف 

المتأخر بالاستحقاقات  للوفاء  سدضمانا  وإما  المصاريف،  مع  النفقة  من  وجبت  ي دل  اداة  ون 

 ن. ضي ر ع ت م  و، أن لدائنين عاديي 

 391 ةداملا

 .386و  385درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين  500إلى  300من  بغرامة ب اقيع

المادتين  لا  عقوبات  رركتت  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  غرامة 

 .درهم 20.000الغرامات   جموع اوز م ، على ألا يتج 386و  385

 

 نفس الملاحظة السابقة  - 63

بمثابة مدونة    70.03انون رقم  من الق  397تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة    -  64

رقم   شريف  ظهير  بتنفيذه  الصادر  في    1.04.22الأسرة  الحجة    12صادر  ذي  (،  2004فبراير    3)  1424من 

 418 (، ص2004فبراير  5)  1424ذو الحجة  14، بتاريخ 5184الجريدة الرسمية عدد 

 من مدونة الأسرة:  191قارن مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة   - 65

ال  تنفيذ  المحكمة وسائل  النفقة من منبع "تحدد  اقتطاع  أو  المحكوم عليه،  السكن على أموال  بالنفقة، وتكاليف  حكم 

 .فقةالريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء الن

م له في الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكو

   ".النفقة

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2004/BO_5184_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2004/BO_5184_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2004/BO_5184_ar.pdf
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  دياتدياتصصت ت ققممل ل لخامس: الخامس: ااا    البابالباب

 392المادة 

 : لى كل مشغلع نعيم 

أيا كان  حق بم ل ي   ن أ  - يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم، بضائع، أو سلعا  ؤسسته، مقتصدية 

 ؛ نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر

افي   نأ  - في  أجورهم  بعض  أو  كل  إنفاق  أجرائه،  عليهم  رض على  يشير  التي  لمتاجر 

 ؛ بالابتياع منها 

منهم هؤلاء الأجراء،  رائه، لدى الأشخاص الذين يتزود  أج ن  ع  ءداالأ  هولى بنفستي   نأ  -

 ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. 

التنظيمية ن أ  ري غ النصوص  تحددها  التي  الشروط  وفق  الترخيص،  يمكن  بإنشاء 66ه   ،

  وية، أو في المناجم، أعان صلا  الفلاحية، أو المقاولاتلات  لامقتصديات في الأوراش، والاستغ

إن بعالع  لمقاال إذا كان  تموين،  اليومية  يدة عن مركز  للمعيشة  المقتصديات ضروريا  تلك  شاء 

 للأجراء.

 393 ةداملا

ى كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،  علنع  يم 

التي   المقاولة  ميشتغ لأجراء  من  اشتراه  ما  فيها،  الربح  و أ  داو ل  تحقيق  بنية  وقعوإذ.  سلع    ا 

 ي إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته. ع حول ذلك، فالبينة على البائع فزان 

في   الفلاحية،يجب  أن  ن ع   النشاطات  منتوجه،  من  محاصيل  لأجرائه  المشغل  يبيع  دما 

ده  دح ت  امكة المحصول عند إنتاجه،  قيم  يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن

 تعلقة بالأسعار. لما يمية ظنالت و النصوص القانونية  

 394 ةداملا

 . درهم 5000إلى  2000عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من ب اقيع

 

( بتحديد شروط الترخيص  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.470مرسوم رقم    -  66

و المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن  بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أ

 .  11(، ص 2005يناير   3ذي القعدة ) 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد مركز تموين، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل   ممددااققالسادس: تالسادس: ت    البابالباب

 395 دةماال

ة، وعن عقود التدريب  ي درفلا  الناتجة عن عقود الشغلبمرور سنتين كل الحقوق    دمقاتت 

الخلافات الفردية التي لها علاقة    المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن  اجملإدل اج ن أم

طبيعة   كانت  أيا  العقود،  عن    هذهبهذه  أو  العقود  هذه  تنفيذ  عن  نابعة  كانت  سواء  الحقوق، 

 إنهائها. 

 ةلواقمال نةلجوندوبو الأجراء ة وم ات المهنيباقن ل الثالث: ا باتكلا

 ة لقاوالم اخلدوالممثلون النقابيون 

 ات المهنية ب اقنللأول: اا القسم

  عامة عامة     ممااككح ح الأول: أالأول: أ    البابالباب

 396 دةماال

من  ا  دف ته الثالث  الفصل  مقتضيات  عليه  تنص  ما  إلى  بالإضافة  المهنية،  لنقابات 

والاجتماعي 67الدستور الاقتصادية  المصالح  عن  الدفاع  إلى  و ،  الفراة  والمهنية،    ة ي دلمعنوية 

للفئات  هنم والجماعية،  و تؤط  لتياا  المصالح وتطوي رها،  المستوى  إلى دراسة وتنمية هذه  ر 

 

 من الدستور الجديد:  8صل هذه المقتضيات أضحت تقابلها أحكام الف  - 67

للمشغلي المهنية  والمنظمات  المهنية،  والغرف  للأجراء،  النقابية  المنظمات  الحقوق  تساهم  عن  الدفاع  في  ن، 

والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية،  

 .في نطاق احترام الدستور والقانون

 يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. 

تش  العمومية على  السلطات  الشروط  تعمل  وفق  الجماعية،  الشغل  اتفاقيات  إبرام  وعلى  الجماعية،  المفاوضة  جيع 

 التي ينص عليها القانون. 

النقاب المنظمات  بتأسيس  المتعلقة  القواعد  خاصة،  بصفة  القانون،  الدعم  يحدد  تخويلها  معايير  وكذا  وأنشطتها،  ية 

 .المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها
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ا  للسياسة  التحضير  في  تساهم  كما  بها.  للمنخرطين  الاقتصادي  طو لالثقافي  الميدانين  في  نية 

 ال تخصصها.ج بم   والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط

 397 ةداملا

جراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض،  لألو ن  غليشللم  ى المنظمات المهنيةلع  عن م ي 

 واء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.س

من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء    رب ت ع ي 

لين، أو  غشملا  ماتظ من  نينوب عنه، أو منظمة م  ن م  و أ   اء يهيمن عليها المشغلنقابات للأجر

غ  أو  مالي  دعم  تقديم  إلى  أو  يهدف  المشغل  مراقبة  تحت  وضعها  قصد  النقابات،  لهذه  يره 

 ت المشغلين. امظ منظمة من من 

 398 ةداملا

ات   كنيم  الأجراء  عدد  عن  النظر  بغض  حرية،  بكل  المهنية  النقابات  ن  غلي لمشت أسيس 

احدة، أو مهنا أو حرفا و   فة حرأو    هنة من طرف أشخاص يتعاطون  م  ، ةسسؤ بالمقاولة أو بالم

بعضا، بعضها  خدمات    يشبه  تقديم  أو  منتوجات  لصنع  ومعدة  ببعض،  بعضها  مرتبطة  أو 

 ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ة ن ي مع 

لل الن يمكن  في  بحرية  ينخرطوا  أن  والأجراء  عليهال  قابةمشغلين  وقع  التي    امهنية 

 رهم. اي ت خ ا

 399 ةداملا

حالمت  بانقالل  ن يمك بكل  بينها  فيما  وتتشاور  تتكتل،  أن  مصالحها  هنية  لتدارس  رية، 

 المشتركة والدفاع عنها. 

 400 دةماال

 لنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين. ل كنيم 

 401 دةماال

م  تهيضو بعا  فظو ت يح  نين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أشخاص، الذلأكن ليم 

ها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك،  في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين ب 

 مدة لا تقل عن ستة أشهر.

 402 دةماال

شاء، رغل  كنيم  وقت  أي  في  منها  ينسحب  أن  مهنية،  نقابة  في  شرط    م كلكل عضو 

بأداء واجب الاشتراك عن  ،  مرلأ باي  معن لة ابابة المهنية، في مطالقن لا  قح مع مراعاة    مخالف،

 لقرار انسحابه.  الستة أشهر الموالية
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  ات المهنية ات المهنية ببااق ق ة الاعتبارية للنة الاعتبارية للنييصصخ خ ششلللثاني: ا لثاني: ا اا    البابالباب

 403 دةماال

أحكاا  صلتح  وفق  تأسست  إذا  الاعتبارية،  الشخصية  على  المهنية،  هذلنقابات  ا  م 

 القانون.

 404 دةمالا

با  ع ت متت  المهنية،  و ني مدالية  للأهالنقابات  تمارس،  باة،  أن  لها  التقاضي. ويمكن  في  لحق 

تي يتمتع بها المطالب  لا  روط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوقضمن الش

را أو غير  مباش، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا  68بالحق المدني لدى المحاكم 

للأشب   رشاب م الجماعية  أو  الفردية  بالمصلحة  ت   على  ملتعن  لذي ااص  خ المصالح  أو  أطيرهم، 

 حرفة التي تتولى تمثيلها. الجماعية للمهنة، أو لل

 405 ةداملا

أحدطلا  إذ النقابة، وجب على هذه  رط  ب  القضاء رأي  نزاع مهني معروض على  في 

يطلعا عليه، وأن يتسلما نسخة    نأ  ،ا مهالأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكن

 . نة لهضم مت القة ي لوثامن 

 406 ةداملا

 نقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. نقابات المهنية، أن تمتلك مللق يح

 407 دةماال

المهنية،  مكي  لا النقابة  لاجتماعات  اللازمة  والعقارات  المنقولات  بحجز  الحكم  ن 

كتبها، ضرو   وكل   وخزانات  هو  و   ينقلت ل   يرما  المهني  التدريب  مجال  في  فة  الثقادروس 

 ية.العمال

 408 دةمالا

 : لنقابات المهنيةل كنيم 

مواردها، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية    قسط من   صيصخ ت   –  1

 ؛ قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيها
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امن، أو  تضوصناديق الت  ياونتعا لكا  ،ة مشاريع اجتماعية أو مهنية و إدار أ  إنشاء،  –  2

 ؛مخيمات صيفية، أو غيرها

 ؛ ( من هذه المادة2لفقرة )ا يات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه فإعان  م ي دقت  – 3

 ل؛ م اري به العالج  إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع م ي دقت  – 4

 ؛ ن وي تك الت و اراسدوتدبير مراكز للأبحاث وال ءاشن إ – 5

 رات تعنى بشؤون المهنة. نش رادصإ – 6

 409 دةماال

إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك،    ،ةي ات المهنية، القيام بالعمليات التاللنقاب ل  كنيم 

 : شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها

ما  ءارش  –  1 تما  جميع  كي  لها  مرهو ضروري  وأدو ن  م  ا،نتهه س  أولية،  ،  ات مواد 

  وأعلاف، بقصد كرائها، أو إعارتها،   ومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب،

 ؛ توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم و أ

شغسو ت لا   –  2 من  أعضاؤها  ينتجه  ما  بيع  في  مجانا  من  لهم  ط  أو  الشخصي، 

التا وساالاستغلالات  وتيسير  لهم،  ائ بعة  وتوزيعامإقب   بيعلل  المعارض،  لإعلانات،  ا  ة 

 مسؤوليتها.  ت ح تت، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا والنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليا

 410 دةماال

تعاضديةل  كنيم  تأسيس جمعيات  إلى  تدعو أعضاءها،  أن  المهنية،  بينهم،  فيم  لنقابات  ا 

 .69العمل ريع الجاري به  شت لل اقطب 

 ا طبقا للفقرة الأولى أعلاه.سه ديات التي يتم تأسي اضتع الال و أم  ز حج   لا يمكن

انسحبك ل  قحي  شخص،  الجمعيات    ل  عضوية  في  بحقه  يحتفظ  أن  مهنية،  نقابة  من 

 التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية. 

 411 دةماال

تسجيل علامات ي نه ملا  لنقاباتل  كنيم  أو  ة،  النقابية،  الإجراءات  ا  ذاإ  ها، ت اراشها  ستوفت 

الصن نصالم الملكية  بحماية  المتعلق  التشريع  بملكيتها  70اعية وص عليها في  تتمسك  أن  . ولها 

 طلقة، لتلك العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع. ملا

 

: ظهير شريف رقم    -  69 للتعاضد  المنظم  الظهير  تم    1.57.187انظر  كما  المتبادل  للتعاون  أساسي  نظام  بسن 

 . 2680(، ص 1963دجنبر  29) 1383رجب  12بتاريخ    2666الجريدة الرسمية عدد  تغييره وتتميمه، 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2666_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2666_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1963/BO_2666_ar.PDF
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 توضار المنتجات، أو المعرات، على جميع  اشلا  وأالنقابية،    ماتع تلك العلايمكن وض

 للشروط التي صنعت بها. و ، إثباتا لمنشئها، أيةارتج ال

لج  أويمكن  المقاولات،  المن  ميع  تلك  يعرضون  الذين  أن  ا ج ت للأشخاص  للبيع،  ت 

 يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.

 412 دةماال

العلاما م  ع، يق يزور  الن  أو  ت  ببضات اراشلانقابية،  يلصقها  أو  يقلدها،  ،  أو  و  أ عة، 

قة  العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلة  ية التدليس، تحت طائلبنا  لهتعمسي 

 بحماية الملكية الصناعية. 

 413 ةداملا

حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانونها الأساسي،    تما  إذ

لى مستحقيها، بناء  إ  أو،  اسيسالأ  ين في قانونهاالمستحقين المذكور   ىلإ  ل و ؤفإن ممتلكاتها ت

 . كلسكوت القانون الأساسي عن ذ لقواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عندا على

 بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.   لا يمكن

النقاب قت   اذإ الرر حل  قضائي ة  ب   نكم أ  ،امهنية  تقضي  أن  المللمحكمة  تلك  ت  اتلكمإعطاء 

لقانونها  ست م  لىإ طبقا  عن الأحقيها،  النازلة،  تمليه ظروف  ما  بحسب  تقضي  أن  أو  د  ساسي، 

 .71د تعذر تطبيق أحكامهن ع  سكوت القانون الأساسي، أو 

  النقابات المهنية وإدارتها النقابات المهنية وإدارتها   سسي ي سسأ أ لثالث: تلثالث: تاا    البابالباب

 414 دةماال

عندعلب  يج  النقابة  ممثلي  يهسي سأت   ى  الذي  الشخص  أو  أا،  بذلك  لد يو   نكلفونه    دى ع 

المكام الإدارية  السلطة  التأشير  حلتب  أو مقابل  فورا  يسلم  إيداع  مقابل وصل  نظير  ية،  على 

 : من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

 

رقم    -70 رقم    17.97القانون  بتنفيذه ظهير شريف  القعدة    9بتاريخ    1.00.19الصادر  فبراير    15)  1420ذي 

ذو الحجة    2بتاريخ    4776دة الرسمية عدد  الجري كما تم تغييره وتتميمه،  ( المتعلق بحماية الملكية الصناعية  2000

 . 366 (، ص2000مارس  9) 1420

 من الدستور الجديد:  9انظر الفصل  - 71

توقيف أو  النقابية  والمنظمات  السياسية  الأحزاب  حل  يمكن  مقرر "لا  بمقتضى  إلا  العمومية،  السلطات  لدن  من  ها 

 قضائي". 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2000/BO_4776_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2000/BO_4776_ar.PDF
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  ف ن مطابقا لهدوالذي يتعين أن يكو  ،اهسي سأية المزمع ت لمهن ن الأساسي للنقابة االقانو   -

تنظيم   أنو   ة،قاب ن ال الخصوص،  على  المكلفين    هايحدد  الأعضاء  تعيين  وشروط  الداخلي، 

 ؛ خراط فيها، والانسحاب منهانلا، أو تسييرها، وكذا شروط ا بإدارتها

أو  القائم  - شؤونها،  بتسيير  إليهم،  عهد  الذين  للأشخاص  الكاملة  وفق  إدارة  تها، 

 العمل.  بهي ارالج  ريعشليها في الت القانونية المنصوص ع تاي ضت قمال

 415 ةداملا

  ةرقاص المشار إليهم في الفأعلاه من قبل الأشخ   414لوثائق المذكورة في المادة  ا  جه تو

تبعث   التي  المحلية،  الإدارية  السلطة  مكاتب  إلى  نظائر،  أربعة  في  المادة،  نفس  من  الأولى 

 .كلملاا إلى وكيل منه نظيرا

 ل. شغمندوب الإقليمي المكلف بالالى إلاص خ لأشاقبل نفس  ه نسخة خامسة منكما توج 

 تشريع مخالف.  ميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كلج   ىف عت 

 416 دةماال

يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية،    أنب  يج 

المدنية بحقوقهم  نها اي سلاو   متمتعين  عليهم  محكوم  غير  بأي سية،  حبس    أو ن  سج بة  و عق   ةئيا 

الجر إحدى  بسبب  التاليةائ نافذة،  واقرلسا:  م  الزور  الأمانة،  خيانة  النصب،  به،  ة،  لإدلاء 

قا استعمالها،  ي رصتحريض  أو  المخدرات  الفساد، الاتجار في  المساعدة على  الفساد،  ن على 

 شتركة. المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال م شريعوكذا بسبب مخالفة الت 

 417 ةداملا

عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها،    كلن مهامه بقوة القانون،  م  رديج 

 أعلاه.  416به أحد الأفعال المشار إليها في المادة ا كت كم نهائي، بسبب ار ح 

 418 دةماال

اإشب  يج  الإدارية  السلطة  وفق  لمحلعار  بالشغل،  المكلف  الإقليمي  والمندوب  ية، 

طرأ على الهيئة المسيرة للنقابة  ت  ه، بكل التغييرات التيعلاأ  415و   414  تيندلماات  مقتضيا

 نها الأساسي.المهنية، أو على قانو 

 419 دةماال

الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة   يد تفيس

 ية. ول ودة  طني وية  ب مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقا  و أ ، ةي ورات تكوينفي د

ي حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما  ف جر عن فترات التغيب يؤدى الأ

 دد أطول بين الممثل النقابي والمشغل. م  ىتم الاتفاق عللم ي 
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  ت النقابات المهنية ت النقابات المهنية ااددااح ح تتالرابع: ا الرابع: ا     البابالباب

 420 دةماال

، كيفما كانت  ثلمام  ظيم نل تكأن تتكتل في إطار اتحادات، أو في   ، ة ي ن ه ملنقابات الل كنيم 

 تسميته. 

ا اداتحاتتمتع  للنقابات  المخولة  الحقوق،  بجميع  المهنية،  النقابات  بموجت    ب لمهنية، 

 لقسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون. ا

 421 دةماال

القسمأ  ريتس من  الثالث  الباب  الكت الأ  حكام  من  على  اث لا  باول  القانون،  هذا  من  لث 

 المماثلة، أيا كانت تسميتها. ت ة، وبصفة عامة، على سائر التنظيماني مهالات ب انقلاتحادات ا

، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته،  داح سي، لكل ات ص في القانون الأسايجب الن

 على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد. 

 422 دةماال

ادس من القسم  لس ا  ابالب   في  ةلمهنية تحت طائلة العقوبات المقررا  تاب اقحادات الن اتع  تق

 من هذا القانون.  لثالأول من الكتاب الثا

 423 ةداملا

المها  ثل تم  النقابات  والأجهزة  تحادات  الهيئات،  في  للأجراء  تمثيلا  الأكثر  نية 

 الأجهزة. ات و الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئ 

 424ة ادلما

المهلا  نكم ي  النقابات  لأأ ية  نتحادات  تتلقى نظ ت   يو  أن  تسميته،  كانت  أيا  مماثل،    يم 

 غطية كل أو جزء من  عانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لت إ

من   أو  لديها،  للعمل  الملحقين  أو  الأطر،  بعض  وأجور  مقراتها،  كراء  صاريف 

 ها. ئ فة العمالية، المنظمة لفائدة أعضااقث لاب  ة المتعلقةنشطمصاريف الأ 

 منحت من أجلها.ي  رف الإعانات المذكورة في الأغراض الت ن تصأ يجب 
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 1379 لاو ش  نم 17ادر في  صلا  1-59-271من الظهير الشريف رقم    7للمادة    افلاخ 

  ا همت التي تقد عانا، فإن مراقبة صرف الإ 72م للمراقبة المالية للدولةظنملا(  1960 ل ي رب أ 14)

ت دلا المهنية،  النقابات  الوزارات  ب   نة لج ها  بوم  ق ولة لاتحادات  ممثلي  وعضوية  قاض،  رئاسة 

 .73نية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي معال

عانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد  لإ اتمنح  

 .74بنص تنظيمي 

  ة الأكثر تمثيلا ة الأكثر تمثيلا ي ي ببااققننل ل ااة  ة  ممظظن ن ممل ل س: اس: الخاملخاماا    البابالباب

 425 ةداملا

، يتعين الأخذ بعين الاعتبار  ني نقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوط الة  ظمنلما  ديد ح لت 

 : ما يلي

على  وصح لا  - ع6ل  الأ%  في    ل قلى  المنتخبين  الأجراء  مندوبي  عدد  مجموع  من 

 ؛ القطاعين العمومي والخاص

 ؛ قلال الفعلي للنقابة ت سلاا -

 ة التعاقدية للنقابة. ردقلا -

ال  دي دح ت ل ا ي قاب ن المنظمة  ي ر  كث لأة  المؤسسة،  أو  المقاولة  مستوى  على  الأخذ  تعتمثيلا  ين 

 : بعين الاعتبار ما يلي

نسبة  و صح لا  - على  المنتخبين  ا  ىعل%  35ل  الأجراء  مندوبي  عدد  من مجموع  لأقل 

 ؛ على صعيد المقاولة أو المؤسسة

 للنقابة. دية ة التعاقردقلا -

 

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت    69.00نون رقم  من القا  24تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة    -  71

رقم   شريف  ظهير  بتنفيذه  الصادر  أخرى  وهيئات  نوفمبر    11)   1424رمضان    16بتاريخ    1-03-195العامة 

(، ص  2003ديسمبر    18)  1424شوال    23بتاريخ    5170الرسمية عدد  الجريدة  تم تعديله وتتميمه،    (، كما2003

 المنسوخ.  1-59-271. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مقابل للفصل السابع من الظهير الشريف رقم 4240

القعدة    16صادر في    2.04.467رسوم رقم  م  -  72 التي  2004ديسمبر    29)  1425من ذي  العناصر  ( بتحديد 

أساسه على  تكوين  تمنح  وبتحديد  مماثل  تنظيم  لأي  أو  المهنية  النقابات  لاتحادات  الدولة  تقدمها  التي  الإعانات  ا 

  1425و القعدة ذ 21بتاريخ   5279الجريدة الرسمية عدد وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات، 

 .   10(، ص 2005يناير  3)

 نفس المرسوم السابق.  - 73

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5170_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5170_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  زجرية زجرية   مقتضياتمقتضياتسادس: سادس: ل ل اا    البابالباب

 426 دةماال

أحكامم   ود وجت  ثب ا  إذ بسبب مخالفة  المهنية،  النقابة  لحل  الإخلال  ه  برر  أو  القسم،  ذا 

 . 75ع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامةبقانونها الأساسي، فإن حلها لا يق

 :ية لتاللحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال اا نكم ي 

مع  خ شأ  تراكشا  - المهنية،  النقابة  تأسيس  في  الحرفة  و طعا يت لا    نهم أاص  أو  المهنة  ن 

د  ادعابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في إتشذاتها، أو مهنا أو حرفا م

 ؛ 398منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك المادة 

تق  - اعدم  بالقانون  المنصوص لأسايدها  المادة  ف  هيلع  سي  أشخاص  414ي  قبول  أو   ،

ااب نقالون  ؤر شي لتسي  أنهم لا يستوفون  إدارتها، رغم  أو  المهنية،  المنصوص عليها  لشة  روط 

 . 416في المادة 

 427 ةداملا

سسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم،  مؤ ب  اقيع

 :ل التاليةاو ح لأ ا درهم، في 20.000إلى  10.000بغرامة من 

  من ئها، بعد حلها، سواء كان حل النقابة باختيار  عضاأ  ينب   يمافبة  اممتلكات النقتوزيع    -

 .413ضيات الفقرة الثانية من المادة ت قملأعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا 

 . اهدرب   هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا يف ب ج ي 

إي   - النقابةعدم  تأسيس  وثائق  إليها  داالإة  لطالس  لدى  داع  توجيهها  أو عدم  المحلية  رية 

 ؛ 414 دةخلافا للما

إل  بقاعي  النقابة  تأسيس  وثائق  إرسال  عدم  بالشغل  لما  ىعلى  المكلف  الإقليمي  ندوب 

 درهما. 1000إلى  500بغرامة من  415خلافا لمقتضيات المادة 

 رامة المذكورة أعلاه. غلا فعالة العود تضاح   يفو 

 428 ةداملا

كانت تسميتهم،    ياات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أالنقاب و  سسب مؤ اقيع

 :ي ا يلمع درهم 30.000إلى  25.000بغرامة من 

 

 . أعلاه  413انظر الهامش المضمن في المادة  - 75



 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 124 - 

، أعلاه  426مرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة  تسلاا  -

 ؛ فية غير مشروعة ي كب اهسإعادة تأسي  أو 

 .397ة ادالم كامح تقيد بأ عدم ال -

 رسة الحق النقابي. مابنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل م بقاعي 

 ة أعلاه. ة العود تضاعف الغرامة المذكورلاح   يوف

 429 دةماال

  546و   463،  428،  427،  361،  151،  12حالة العود المشار إليها في المواد  ق  حقتت

المعاقب  قلا  اذهمن   الأفعال  ارتكبت  إذا  المو لسا  خلدا  اليهعانون  حكم  نتين  لصدور  اليتين 

 نهائي. 

 الأجراء و بود نلثاني: م ا القسم

  ندوبي الأجراء ندوبي الأجراء مم    ة ة ممههالأول: م الأول: م     البابالباب

 430ة مادال

القانون، مندوبون عن الأجراء،    أنب  ج ي  المنصوص عليها في هذا  بالشروط  ينتخب، 

 ن.يفي جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائم

 431مادة ال

أجراء  با،  كنيم  أقل من عشرة  تشغل  التي  للمؤسسة  مندوبي  دالنسبة  نظام  اتباع  ئمين، 

 بي. اتفاق كتا  ىضالأجراء، وذلك بمقت 

 

 432 دةماال

 :مهمة مندوبي الأجراء فيل  مثتت

الفردية،    مي د قت   - الشكايات  االمتجميع  بظروف  تشريع  لا  لغشلعلقة  تطبيق  عن  ناتجة 

ا لم تقع  إذالجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل،  تفاقية الشغل  ا  أو،  شغل لد اقالشغل أو ع

 ؛الاستجابة لها مباشرة

 العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.لشكايات إلى ا كتلإحالة  -
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 433 دةماال

 : التالي و حن لا دد مندوبي الأجراء علىع دد يح 

 : ايرأجن شري عة و سة أجراء إلى خممن عشر -

 ؛ ومندوب نائب أصلي  ب و د ن م*  

 : مسين أجيراخ  ة وعشرين أجيرا إلىت س ن م -

 ؛ ان أصليان ومندوبان نائبانب ود ن م*  

 : خمسين أجيرا إلى مائة أجيرحد و ا و  ن م -

 ؛ بنوا مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين  ةث لا ث *  

 : راي ة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أج ئ مان م -

 ؛ ن نواب ندوبين أصليين وخمسة مندوبي خمسة م  * 

 : ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام ن م -

 ؛ بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودن م  ة عب س*  

 سمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير: مخ ن م -

 ؛ ة مندوبين نوابعست و نيمندوبين أصلي  ة عست *  

مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة    كلن  ع  ئب،اب ن و دوب أصلي، ومنديضاف من 

 ير. أج 

  راء راء ج ج مندوبي الأمندوبي الأ  ببااخ خ تتننالثاني: ا الثاني: ا     البابالباب

 بنتدالاا ةدالأول: م الفرع 

 434 دةماال

 .77لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي  76مندوبو الأجراء ب تخ ين

 

رقم    -76  في    2.08.421مرسوم  محرم    19صادر  مندوبي 2009يناير    16)  1430من  انتداب  مدة  بتحديد   )

 . 350(، ص 2009فبراير  2) 1430صفر   6بتاريخ  5705الجريدة الرسمية عدد الأجراء،  

ماي   15)  1430ن جمادى الأولى  م  19صادر في    1246.09قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    77 -

  1430من جمادى الآخرة    14بتاريخ    5741الجريدة الرسمية عدد  ( بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين،  2009

   .  3240(، ص 2009يونيو  8)

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5705_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5705_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5705_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
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سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجرى  لمؤسمندوبو أجراء ا  ب خ ت ني 

 لستين من افتتاح الموسم.ين اليوم السادس والخمسين واليوم اب   مافي هم ب تخا ن ا

 د. ي د ج ب مندوبي الأجراء قابلة للت دادة انت م  نو ك ت 

 435 دةماال

ببلو مهام مندوب  ي  ته تن أو  أو باستقالته،  الثقة منه  لسن غه االأجراء بوفاته، أو بسحب 

بصدور  ين و ن اقلا أو  شغله،  عقد  بإنهاء  أو  في  ا  منه  علي   حكم  للتقاعد،  إليها  المشار  لأحكام 

 دناه. أ 438المادة 

إن مندوب الأجراءيمكن  ب ب   هاء مهمة  فقط  الثقة مرة واحدة  مرور نصف مدة    دعسحب 

 على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.   الانتداب بقرار مصادق

 436 دةماال

الأن ملا  فتوقا  إذ لسبب من  مهامه  الأصلي، عن مزاولة  المادة  ة  ردواال  بسبادوب  في 

الن   435 المندوب  خلفه  إأعلاه،  ينتمي  والذي  المهنية،  فئته  من  الانتخابية،    لىائب  لائحته 

 ة انتداب العضو الذي حل محله. ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مد

 حي شرة للانتخاب وللتي لهلألثاني: اا الفرع 

 437 ةداملا

ستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من  لموال  عما لل ابمندوبو الأجراء، من قب  تخ ين

 أخرى.  جهة 

ت شغل جماعية، أو اتفاقيات  اي قة، وتكوينها، بموجب اتفاخب غيير عدد الهيئات النات  نكم ي 

 يئات المشغلين وهيئات الأجراء. تبرم بين ه 

عا  قف ت ي  والأجراء  ت لمشغل  اللى  الأجراء    تاسسؤ موزيع  توزيع  وعلى  بالمقاولة، 

الت  ئاهي ال  نبي   ءالأعضا هذه  بين  المقاعد  توزيع  وعلى  حصول  الناخبة،  عدم  وعند  هيئات. 

 التحكيم بينهما.  ، لغالعون المكلف بتفتيش الشى الاتفاق، يتول 

 438 ةداملا

إذا أكمل ي  ف  خليد أنثى،  الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو   ،ةرشع  السادسةسن    عداد 

م يصدر عليه أي حكم نهائي، إما  ول،  سةمؤسلي افوقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل  

رائم غير العمدية،  ج لااية أو جنحة، باستثناء  جنئية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل  بعقوبة جنا

 ما لم يرد اعتباره. 
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السابقة من هذه المادة، في العتبر عي  لموسمي،  ا  طا شن لات ذات امؤسسند تطبيق الفقرة 

لمتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة  ا  يرغ   شغللن امقضاء مائة وستة وخمسين يوما  

 أشهر من الشغل. 

 439 ةداملا

ة كاملة  ن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سن و بخ رشيح للانتخابات، الناللت   هليؤ 

لم المؤسسة،  في  اشتغلوا  أن  لهم  سبق  موالذين  لا  دة  أصول    نع  لق ت تصلة  باستثناء  سنة، 

 ه المباشرين. ارصهوأه،  ت إخوو المشغل، وفروعه، 

السابقيعتبر ع لنشاط الموسمي،  ا  ة من هذه المادة، في المؤسسات ذاتند تطبيق الفقرة 

لال الموسم الفارط، بمثابة سنة من  وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خ   ةئ اقضاء م

 الشغل.

 ءات الانتخابيةا رجلإ: اثالثال الفرع 

 ة ابيخنتلا ح ائاوللالفرعي الأول: ا مسقلا

 440 دةماال

اللعلب  يج  بإعداد  يقوم  أن  المشغل  بإلصاقهى  يقوم  وأن  الانتخابية،  وفق ا  وائح 

، على أن تحمل اللوائح  78شغل الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بال

 ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل. لغ شملا المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع

 441 ةداملا

لكل  الانتخابية،    يمكن  اللوائح  في  اسمه  يدرج  لم  ثمانية  أجير،  تسجيله خلال  يطلب  أن 

 ح.ئ او تاريخ إلصاق هذه اللن  أيام م

يطالل  نكم ي  أن  اسمه،  تسجيل  سبق  أجير،  اسم  كل  بتسجيل  إما  الأجل،  نفس  خلال  ب 

 . جيلس تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في الت  يتم   ناخب لم

 442المادة 

 . ين المشغل رهن إشارة الناخب  ه عضي  ل ج لتعرضات على اللوائح الانتخابية في س ا جل تس

 

التشغيل    قرار  78 - المهني رقم  لوزير  في    2288.08والتكوين  الحجة    18صادر  ديسمبر    17)  1429من ذي 

المواد  2008 بانتخاب مندوبي الأجراء،    447و  444و  440( بتطبيق أحكام  الشغل والمتعلقة  الجريدة  من مدونة 

 . 1029(، ص 2009مارس  12) 1430ربيع الأول  14بتاريخ    5716الرسمية عدد  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
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من هذه   بين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقةي   نالمشغل أ يجب على

ذي  للية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار المواالمادة، خلال أجل العشرة أيام ا

 أن تلك التعرضات.ش فيه تخذا

 443 دةماال

وائح الانتخابية، وفق الشروط  للمؤسسة، أن يقدم طعنا في الا  ءا رج أل أجير من  لك ق  يح

المادة   في  عليها  خلال  454المنصوص  وذلك  الأجل    أدناه،  لانصرام  الموالية  أيام  الثمانية 

 أعلاه. 442المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

 تخابية ن رشيح واللجنة الالتوائح الرعي الثاني: لفا مسقال

 444دة الما

اللا  لى ع  ب يج  لمناصب  و من مترشحين  الأصليين،  يودعوا  المندوبي دوبين  أن  النواب،  ن 

 ها.اع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منلوائح الترشيح مقابل وصل إيد

حالة إر  في  يتم  فإنه  الترشيح،  لوائح  تسلم  المشغل  البريد    االهسرفض  بواسطة  إليه 

مكلف بتفتيش  الوجه نسخة منها إلى العون  ي هذه الحالة ت فلتوصل. و ا المضمون مع الإشعار ب 

 ل.الشغ

إعدي  الإجراء  ادتم  وفق  المشغل،  قبل  من  المذكورة  التي  اللوائح  الآجال  وداخل  ات، 

 . 79تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل 

 445ة ادلما

يمثله،   ل أو من غنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المش ج ة ل سكل مؤسى  لد ث حدت 

 عروضة. ية الم ب خا ن اللوائح الانت م  سا، ومن ممثل عن كل لائحةبصفته رئي 

ضاء ت، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعاللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحاه كلف هذت 

 ة. ي هم اللوائح الانتخاب يم سلبت مكتب، أو مكاتب التصويت، و 

 446ة ادلما

أدناه، لوائح    455دة  نصوص عليها في المامماكن اللمشغل أن يلصق في الأ ا  على   جب ي 

 صليين والمندوبين النواب.بين الأو ند شحين لمهام المترالم
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 الانتخابية  تمليارعي الثالث: العلفم اسلقا

 447ة ادلما

 ي الأجراء. وبند م  لمشغل، أن يجري انتخاباتا على جب ي 

هذ تحدن الاه  تجرى  التي  والإجراءات  التواريخ،  وفق  السل دتخابات  الحكومية  طها  ة 

 .80بالشغل المكلفة 

 448دة الما

قاعدة   اءإجر  جب ي  وبناء على  النسبي،  التمثيل  لطريقة  مندوبي الأجراء، طبقا  انتخاب 

 لمعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري. ا

 449ة ادلما

ثبوتا صحيا   ئجنتا  ثبتت   لا كان فا،  ح لانتخابات  إذا  إلا  الاقتراع،  من  الأولى  الدورة    ي 

 لين. سج صف عدد الناخبين الموتين يساوي على الأقل ن صعدد الم

تعد نتائج  لنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ  هذه ا ق تتحقذا لم إ

 وتين. صالم قتراع، مهما بلغ عددلاا منصحيحا في الدورة الثانية   بوتاالانتخابات ثابتة ث

منصوص عليها  ز، وتلصق في الأماكن الرلية الفمئج الانتخابات فور انتهاء عاتعلن نت 

 أدناه.  455 دةفي الما

ة انتخابية،  لمقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائح ا  يس م رئسلي 

ساعة    رينشلعون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع والعلى اويوجه نسخة منه إ

 الموالية لإعلان النتائج. 

 450ة ادلما

ها  حصلت علي نتخابية التي  الا دها، عدد المعدلات  لائحة، مقاعد يعادل عدل  لك  ص خصت 

 اللائحة. 

ا الليساوي  الأصوات  عدد  مجموع  الانتخابي،  الهيئة  معدل  ناخبو  عنها  عبر  تي 

 ا. هشغل عدد المقاعد المتعينى علا الانتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوم

إذا بقيت مقا  رإذا تعذ المتبقية،غد لم تشعشغل أي مقعد، أو  المقاعد  تسند على    ل، فإن 

 ل الأعلى. عدأساس الم

ى عدد  لمعدل الأعلى، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على اعلول  لحصل

 تضاف وحدة إلى هذا العدد.ثم    المقاعد المخصصة لها،

 

 .  نفس القرار السابق - 80
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مخ  ترتيبات ترتب  اللوائح  عليها،  زتنا  لف  المحصل  المعدلات  لتناقص  تبعا  بعدئذ،  و ليا، 

 . الأعلى معدلا  حةر مشغول، إلى اللائشرع في إسناد أول مقعد غي ي 

شغولة، حتى آخر  ملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير الملعتابع ات 

 مقعد. 

تسا ي و إذا  المعدل، ولم  إلا مقعد و ن  م  بقت لائحتان في  أسند هذا  شحد  ا المقاعد،  اغر، 

 كبر عدد من الأصوات. أزت على رالمقعد إلى اللائحة التي أح 

ن حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إلا  م  لائحتان عددا   وتتساذا  إ

 تثنية( سنا. )باللمقعد، إلى أكبر المترشحين مقعد واحد شاغر، أسند ذلك ا

ى حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا  لة عح دهم، باعتبار كل لائاع مقن  ترشحو ميعطى ال

 للائحة. ابه في تلك 

إعلاع يعين    نند  أصلالنتائج،  مندوب  كل  نائب،    ي،بجانب  م كيذ مندوب  كل  نهما  ر 

 باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح. 

اقتصإ مندو ت  رذا  تعيين  على  أصالانتخابات،  لفئة  ب  واحد،  نائب  ومندوب  واحد،  لي 

المندوب  و الأصلي    م تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوب ل، ور أجراء واحدة أو أكث 

الأصوات، أعلن فوز أكبر  عادلت  تا  الأصوات. وإذ  منحرزا على أكبر عدد  النائب، اللذان أ

 . خيرنائبه، أيا كانت سن هذا الأ المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع

 ات الجزئيةبرعي الرابع: الانتخالفم اسلقا

 451ة ادلما

 : التاليتين نالحالتي  انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في  اءإجر جب ي 

ان   –  1 الأ  ضخفإذا  المندوبين  والمندوبصلعدد  النوايين  انتخابية  ين  لهيئة  التابعين  ب، 

 ؛ من الأسبابإلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب  

تز  –  2 يستدعي  اي إذا  حد  إلى  الأجراء  عدد  المندوبين  ادزي الد  عدد  في  يين  للأصاة 

 والمندوبين النواب. 

لمشغل  ل  يوم الذي يتبين فيهية، في أجل ثلاثة أشهر من الئات الجزب ء الانتخاايجب إجر

ع ي   ددأن  تزايدا  تزايد  قد  الأجراء  عدد  أن  أو  النصف،  إلى  انخفض  قد  من  المندوبين  جعل 

 ن إضافيين. دوبي اللازم انتخاب من 

أنه  غ يمكلاير  خلا راإج ن    جزئية  انتخابات  اء  تاريخ  لأل  تسبق  التي  الستة  شهر 

 مؤسسة. لالانتخابات با
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 452دة الما

  2و   1ات الجزئية طبقا للفقرتين  نتخاب لاا   خبوا خلالنت المندوبين الذين اانتداب    دةي مه نت ت 

 . أعلاه 432ها عملا بالمادة جراؤ خ الانتخابات الواجب إأعلاه، بحلول تاري  451من المادة 

 ت الانتخابيةارعي الخامس: المنازعفلقسم ال ا

 453ة ادلما

  ن لية لإعلاوايام الثمانية الم ي العمليات الانتخابية، خلال الأفن يطعن  أاخب،  ن   لكل  حقي 

 . الانتخاباتنتيجة 

 454لمادة ا

علاه، والطعن المنصوص عليه في المادة أ  443ن المنصوص عليه في المادة  ع قدم الطي 

دو  طةاسبو أعلاه،    453 ويسجل  يودع  بالمحكمة  امص  ن مقال  الضبط  كتابة  لدى  ريف، 

 ات. جرت فيه الانتخاب جد في دائرة نفوذها، المكان الذي و التي ي ، الابتدائية

 . مة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليهاكبت المحت 

لغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء منها الصادرة حضوريا أم غيابيا. ولا  ب جب أن ت ي 

وما    353يها في الفصل  لمنصوص علطعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا  افيه  يقبل

 . ون المسطرة المدنية قانيليه من 

  هام مندوبي الأجراء هام مندوبي الأجراء مم: مزاولة : مزاولة الثالثلثلثاا    البابالباب

 455ة ادلما

  من ، المكان اللازم ليتمكنوا  جراءإشارة مندوبي الأ  لمشغل، أن يضع رهنا  على  جبي 

 . جتماعاتهماقد عء مهامهم، ولاسيما لداأ

لمن ي  يعلن د مكن  أن  الأجراء،  بواسطو وبي  مه  ة ا  تقتضي  التي  البيانات  متهم  الملصقات، 

الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل  ء، في  اجرلم الأع  إبلاغها إلى

 . أماكن الشغل

 . فاق مع المشغلات ب   ى،ال كل وسائل الإخبار الأخر ستعمأيضا ا مكن لهم ي 

 456لمادة ا

اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم    تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي الأج ا  على  جب ي 

وخار دا المؤسسة  وذلجهخل  حدو ا،  في  لكل  ك  بالنسبة  الشهر،  في  ساعة  عشرة  خمسة  د 
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استثنا ظروف  تحل  لم  ما  وعمندوب،  ذلك،  دون  الوقت، ليه  ئية  ذلك  أجر  إليهم  يؤدي  أن 

 غل الفعلي. شال تباعتباره وقتا من أوقا

ء  ء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلااي الأجرب فاق بين المشغل ومندوات مكن، ب ي 

 م. هام م بمهياالمندوبين للق

 457دة الما

ب الأجراء، أصليا ون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندو يك أن    جبي 

ش الشغل، إذا كان هذا الإجراء  يتفت ب يه العون المكلف  علق  افكان أو نائبا، موضوع مقرر، يو 

ه  في قى تو إلل إلى آخر، أو  نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغ  ندوب أو ميرمي إلى نقل ال

 . أو فصله عنه عن شغله،

 458لمادة ا

ندوبي الأجراء، خلال  اء م، في حق قدمأعلاه  457طرة الواردة في المادة  سسري المت 

لى  إإذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة    هم،ب يخ انتهاء انتداارت   من ستة أشهر  

 . هن ع  لهمفصعن شغلهم، أو أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم  ،أخرى

تسريك بمجرد    ما  الأجراء،  مندوبي  لانتخابات  المترشحين  حق  في  المسطرة  نفس 

 . نتخاباتالا  جية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائ تخاب للوائح الان وضع ا

 459لمادة ا

مندوب    يم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حقسخطإ الج لغل، في حالة اشمكن للمي 

وعليهاءالأجر يشعر  ،  المزمع    أن  التأديبي  بالإجراء  الشغل  بتفتيش  المكلف  العون  فورا، 

 .اتخاذه

 458و   457دة في المادتين  ارلو ا  مكلف بتفتيش الشغل، في الحالاتن اللعو اعلى    جب ي 

  ثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن لخلال ا  ،لاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ

 . للامعيكون قراره 

 460دة الما

مرةا  على  جب ي  جماعيا،  الأجراء  مندوبي  يستقبل  أن  عنه،  ينوب  من  أو  كل    لمشغل، 

 . ستعجال الا تب منهم في حالاطل ب   همالأقل، كما يجب عليه أن يستقبل على شهر

على  ي  يساجب  أن  عنه،  ينوب  من  أو  مندت لمشغل،  أو  وقبل  فرادى،  إما  الأجراء،  بي 

لحة، أو حسب الاختصاص المهني، وذلك  ش، أو مصور   و أ   ،سةن عن كل مؤسبصفتهم ممثلي

 . تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها

للمي  ان مكن  جميع  في  يحضروا  أن  النواب،  االحو لأدوبين  الاجتماعات  عقدها  يتي  ل، 

 . المندوبون الأصليون مع المشغل
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 461لمادة ا

الاستقب دو من   مسلي  تاريخ  قبل  للمشغل،  الأجراء  بيومين بو  ظروف  ،  ال  في  عدا  ما 

  مشغل لى الاستثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وع

به عن المذكرة، في أجل  اجو   ان يسجل فيه أيضأ  جبي  أن يدون نسخة منها في سجل خاص،

 يام.ألا ينبغي أن يتجاوز ستة  

أن  ي  يريديو جب  من  إشارة  رهن  المذكور  السجل  أعل الاطلاع    ضع  من  جراء  يه 

،  ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغلالم

 ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل. 

  ية ية ر ر زج زج ت ت رابع: مقتضيارابع: مقتضيال ل اا    البابالباب

 462ة ادلما

 : الأفعال التالية ندرهم، ع 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

قي   - بإعدااعدم  المشغل  اللوائحم  وعنتخ الا  د  إلصاقها  ابية،  أو  إعدادها  أو  إلصاقها،  دم 

 ؛440على نحو يخالف أحكام المادة 

  ، بينخ رهن إشارة النا  442التعرضات المنصوص عليه في المادة  ع سجل  عدم وض  -

ية، أو عدم تضمين السجل خلال  ب الانتخا   أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح

 ؛ تخذ في شأن تلك التعرضاتقرار المال ،ةدنفس الما الأجل المحدد في 

المندوب الإغفال    - لمهام  المترشحين  لوائح  إلصاق  أو  مشغل  والنواب،  الأصليين  ين 

 ؛446خلافا لمقتضيات المادة   ها،لمكنة المخصصة الأر غي إلصاقها في 

 ؛447للمادة حددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا ماريخ الو يد بالتتق عدم ال -

المادة  ع  عدم وض  - في  عليه  المنصوص  للاجتماعات،  المخصص  رهن   455المكان 

أ المندوبين،  البيانات  عد  و إشارة  لإلصاق  أماكن  تخصيص  نفس صومن الم  في  عليها    ص 

 ؛ دةاالم

لازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم،  لالوقت اب المتعلقة    456يد بأحكام المادة  تقعدم ال  -

 ؛ باعتباره وقتا من أوقات الشغلالوقت لهم  كلذأجر  وبوجوب أداء

اس  - المنصوتقرفض  الشروط  وفق  الأجراء  مندوبي  عبال  المادتين  لص  في   460يها 

 .461و 

 : م عما يليهدر 20000 ىإل 10000رامة من غيعاقب ب

أ  - او  المس  بحرية  المس  من نمحاولة  بكيفية  د تخاب  مهامهم  بأداء  أو  الأجراء،  وبي 

 ؛ صحيحة
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أو عدم    451زئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة  خابات ج تنء ارام إج عد  -

 ؛عليه في نفس المادة نصوصإجرائها داخل الأجل الم

في الحالات المنصوص    459و   458و   457المواد    في  ةمسطرة الواردالب   يدقت عدم ال  -

 ؛ ادو لما س في ن عليها ف

المنصوص علي ك  عدم مس  - الشروط  الخاص وفق  المالسجل  أو 461ادة  ها في  عدم    ، 

 السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.

 463ة ادلما

الانتخابات المنصوص    ءجراإدرهم عن عدم    30.000إلى    25.000امة من  غرب ب قعاي 

 .447عليها في المادة 

 ضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. ت د  و علا ةلوفي حا

 ولة اقالث: لجنة الملثا القسم

 464دة الما

تسمك  في  ث حدت  استشارية  لجنة  الأقل  على  أجيرا  خمسين  اعتياديا  تشغل  مقاولة  ى  ل 

 مقاولة". نة ال"لج 

 465ة ادلما

 : ة المقاولة من جن ن لو تكت 

 ؛ أو من ينوب عنه المشغل  -

 ؛ بهما من قبل المندوبين المنتخبيناتم انتخ ي اثنين للأجراء  ن مندوبي  -

 لمقاولة عند وجودهما. اب اثنين  ن ممثلين نقابيي و ممثل أ -

 466ة ادلما

 :سائل التاليةلمهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالما طارإي ف

 ؛ ولوجية للمقاولة نلتكاات الهيكلية و رالتغيي  -

 ؛اهرارقإ عند  الاجتماعية للمقاولةة الحصيل -

 ؛ مردودية لا يجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفعات الاستر -

 ؛ يع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذهاراشوضع م -

الا  برنامج  - الإدماج  أجل  من  والتدريب  الألتدرج  ومحو  المستمواة  مي مهني    ر لتكوين 

 جراء.للأ
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تزو البياناي يتم  بكل  المقاولة  لجنة  أعضاء  القيام    ائق ث و لوا   تد  من  لتمكينهم  الضرورية 

 بالمهام الموكولة إليهم. 

 467 دةالما

 ة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. لجن  ع مجت ت 

لل ت نة  ج يمكن  للمشاركة في أشغاأن  المقاولة  دعو  إلى  ينتمي  على    رتوفي لها كل شخص 

 الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها. 

 468ة ادلما

 اء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني. عضم أزلت ي 

 469ة دماال

 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم. 20000إلى  10000ن م امة غرب بقعاي 

 قاولة النقابيون داخل الم نرابع: الممثلولا القسم

 470ة ادلما

أكبر عدد من الأصوات اابة  قللن   حقي  والتي حصلت على  تمثيلا  بات  انتخ لاافي    لأكثر 

لنقابي بالمقاولة  ا  كتبالم  ين أعضاءن، من بيعتالمهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن  

 المبين أدناه. جدولأو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب ال

 ؛ ي واحدبقان   لث مم  راي ج أ 250 ىإل 100ن م

 ؛ قابيان اثنانن  ممثلان   2        500ى إل 251ن م

 ابيين؛ نق ن ي لث مم   3        2000إلى  501ن م

 ؛ قابيينن  ممثلين   4        3500إلى  2001ن م

 ؛ قابيينن  ممثلين   5        6000إلى  3501 نم

 . قابيينن  ممثلين   6        ق و فما ف 6001ن م

 471لمادة ا

لأحكى  إل  دعهي  تطبيقا  المقاولة،  داخل  النقابي  ااالممثل  القانون    396مادة  لم  هذا  من 

 :بالمهام التالية

 ؛ لبي للمشغل أو من ينوب عنه طف الململا مي تقد  -

 ؛ جماعية وإجراء المفاوضات حولهاعن المطالب ال الدفاع -
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 ة في إبرام الاتفاقيات الجماعية. مالمساه

 472لمادة ا

ااد  في ست ي  نفلممثلون  من  الت تسالس  لنقابيون  والحماية  مندوبو  ت يس  يهيلات  منها  فيد 

 الأجراء بمقتضى هذا القانون. 

كان الأ   إذا  يستففزاول  ياء  رج مندوب  فإنه  النقابي،  الممثل  مهمة  الوقت  نفس  م ي  ن  يد 

صوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى  منلات والحماية الالتسهي 

 ط. المهمتين فق 

 473دة الما

ن ت   الةح ي  ف ممثلين  على  ي ابيقواجد  يتعين  المؤسسة،  نفس  داخل  منتخبين  ومندوبين  ن 

وبين  جد المند وات الملائمة حتى لا يستعمل تاءاخاذ الإجرتذلك، ا  للحاا  ى ضت قاالمشغل، كلما  

بين  وسالمنتخبين ك  التعاون  تشجيع  يتم  النقابيين من جهة، وحتى  الممثلين  يلة لإضعاف دور 

 .خرىأ هة ج مثلتين للأجراء من  لما ين اتين المؤسست ه

 474لمادة ا

 . درهما 30.000 إلى 25.000 نم مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة   ىعاقب علي 
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 تخدام وتشغيل الأجراءفي الاس رابع: الوساطةالاب تلكا

  في الاستخدام في الاستخدام   ول: الوساطةول: الوساطةلألأاا    البابالباب

 مةا: أحكام ع لأولا الفرع 

 475ة ادلما

الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض    ياتلساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمو لبا  دقصي 

غل والمشغلين من أجل  شلالطالبي    ة المقدم  ت خدمالا  ع ي م ج والطلب في مجال التشغيل، وكذا  

 هني. لمالتشغيل وتنشيط الإدماج اإنعاش 

 476دة الما

الغاساالو   تم ت  لهذه  تحدث  التشغيل عن طريق مصالح  قبل  طة في مجال   طة سلالية من 

 .ل غالشب الحكومية المكلفة 

 ية. ناج م  ني مات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغل د كون الخ ت 

 477ة ادلما

أ  ضاأي   نمكي  الخصوصية  التشغيل  بعد  تساهم    نلوكالات  الوساطة  على  الفي  حصول 

 . لفة بالشغل المكترخيص من السلطة الحكومية 

بوكي  الخصاقصد  التشغيل  بالأعملة  يقوم  اعتباري  شخص  كل  ااوصية،  أو  لل  تالية 

 :بإحداها

طرفا في علاقة   الوساطةب ائم  قلا  نو ك بين طلبات وعروض الشغل دون أن ي   يب( التقرأ

 ؛الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

المهني لطالبي    دماجلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإتعأي خدمة أخرى ت  ( تقديمب

 ؛ الشغل

لث يسمى "المستعمل"  اص ث خ مؤقتا، رهن إشارة ش،  همضع هدف و أجراء ب  ج( تشغيل

 يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها. 
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 478ة ادلما

لون، أو  الق، أو  ة كل تمييز يقوم على أساس العري صو غيل الخصشلات الت اوكى  عل  عمن ي 

ا أو  أو الأصللدالجنس،  السياسي،  الرأي  أو  أو الأصل الاجتماعي، من شأنه  الو  ين،  طني، 

 . ن التشغيلاميد الفرص والمعاملة في ؤ افتكدأ  المس بمب 

أيضي  من    امنع  التمييز  الخصوصية  التشغيل  وكالات  الراقلانت ا  قل طن م على  إلى ماء  ي 

 .ماعيةلجاوضة اان من الحرية النقابية أو المفمرح ال

يعتبر لا خصيصا  اءإجر    وضعت  برامج  إنجاز  أو  خاصة  خدمات  تقديم  تمييزيا،  ا 

 . شغللن اعانا في سياق بحثهم رمح   ثرلأك لمساعدة طالبي الشغل ا 

 479لمادة ا

ت ي  أن  لطالبي  ت جب  الشخصية  البيانات  معالجة  قبم  ل غشلام  التشغيل    وكالات  لن 

الح  احترام  تراعي  بكيفية  الخاالخصوصية  بالأمر،  ياة  للمعنيين  على    معصة  اقتصارها 

 . المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

 480لمادة ا

أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة    ةوصي صوكالات التشغيل الخ   على  منعي 

 . مصاريف  و أتعاب أ أية ،اي لك وأو غير مباشرة جزئيا أ

 481لمادة ا

يمكن  لا بالممارسإ  الترخيص  في  عطاء  عليه  المنصوص  إلا   477مادة  الة  أعلاه 

 درهم. 100.000عن ل ا و ح غيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأ التشلوكالات 

بعق  نكيم   لا نهائيا  عليهم  المحكوم  لفائدة  به  الاحتفاظ  أو  الترخيص  ة  لخ م  ةب ومنح 

 تعدى مدتها ثلاثة أشهر. ت   سعقوبة حب بشرف أو لبا

أي  على  التر قتصر  ي   نمكن  بالممارسة  الحكومية  أن خيص  السلطة  قبل  من  محددة  شطة 

 المكلفة بالشغل. 

 482ة ادلما

توش ت الت  كالاو   على   جب ي  أن  الخصوصية  كدغيل  الإيداع  فع  صندوق  لدى  مالية  الة 

 ة للحد الأدنى للأجر.ي ة السنوي جماللإا  ةمي مرة الق 50والتدبير يساوي مبلغها 

 483دة الما

 :بالممارسة  ضمن طلب الإذنيت أن  جب ي 

المنصوص عليها في  وال  لمة من صندوق الإيداعمسة  ادشه  - الكفالة  إيداع  تثبت  تدبير 

 ؛أعلاه 482المادة 
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  ع مزملصة بالوكالة، ولاسيما عنوانها، وجنسية مديرها، وطبيعة النشاط ااخ   اتمعلوم  -

ونمات زاولم العقودذه،  فيلا  ج  تقييدها  ورقم  ستستعملها،  ا  تي  وقالسجل  انونها  لتجاري، 

 بنكي. ا اللغ رأسمالها ورقم حسابهمب الأساسي و 

الانخراط    مرق  ةت تكميلية وخاصلومامع ب   ن،بة الوكالات المعنية، في كل حي المكن مطي 

 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

كل البي عحقا  لا   أرطي تغيير    يبلغ  المشالى  ال  را نات  إلى  الأولى  الفقرة  في  سلطة إليها 

 رسة نشاطها. مارخصت للوكالة بم كومية التي الح 

 484دة الما

،  ر م كل ستة أشهلوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في مت ا  على  جب ي 

عن    ا مفصلاف، كشا هت ط شن أى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه  لإ

منها  ا  لين الذين طلبو وعناوين المشغ، أسماء  الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص

لفائدتهم،   لديها  وكذاالتدخل  المسجلين  الشغل  لطالبي  الكاملة  و او عن و   الأسماء  شهاداتهم،  ينهم 

 والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها.  ، نهمهوم 

 485دة الما

يتسلاكومسؤولي  ى  عل  عمن ي  أن  الخصوصية  التشغيل  يلات  أو  قيامهمموا  بعمليات    تلقوا عند 

 نوعها.  نا كال، ودائع أو كفالات أي غي التش

 486ة ادلما

موذجه من قبل السلطة ن دد  ح سك سجلا يصية أن تمصو لخ ا  كالات التشغيل و  على  جب ي 

بالشغل  المكلفة  اب قارملا، وذلك قصد إجراء  81الحكومية  احترام    ىدملتحقق من  لضرورية  لة 

 مقتضيات هذا الباب.

 487دة الما

لفة بالتشغيل، بقرار معلل  المكدن السلطة الحكومية  ل  بالممارسة من  الإذن ب  سح   نمكي 

 ودون تعويض. 

 488ة ادلما

سحب  فة،  صالمخت   كمةمحلل  نمكي  عند  أو  الخصوصية  التشغيل  وكالة  إعسار  حالة  ي 

دعة لدى  لة، المو تها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفاابالتزام  فاءو لا  نو د الترخيص منها  

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    348.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -81 

الخصوصية،   التشغيل  وكالات  تمسكه  الذي  السجل  نموذج  عدد  بتحديد  الرسمية  صفر    6بتاريخ    5300الجريدة 

 . 993(، ص 2005مارس  17) 1426

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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الإيدا والتدبير طصندوق  المادة  بقع  لأحكام  مستحقات    482ا  من  ذمتها  في  ترتب  ما  لأداء 

 مان الاجتماعي. ضلل ي الوطن  ء أو للصندوقراج الأسواء لفائدة 

 489دة الما

مية المكلفة بالشغل، جميع  و طة الحك لالس  ندل  نم ما، على التأشير المسبق  زو، لضعر ت 

 خصوصية. الت التشغيل ج، المبرمة من طرف وكالال بالخارعقود الشغل للعم

لعمل بالخارج،  ل  غلش  اريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقدمصحدد الت 

إيداو لشر  وفقا لدى  وذلك  باحترامه،  المعنية  الوكالات  تلتزم  تحملات  دفتر    ب لط  اهع ط 

 مارسة. م خيص بالرالت 

 .82طة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفترسلحدد الت 

 490ة ادلما

وم تح ت  الخ كال  التشغيل  نفقات  صوصي لة  بالخارج  شغل  عقد  إبرام  في  تتوسط  التي  ة 

وكذاالأع  جاإر لوطنه  لأسباب  صالم  كل  جير  العقد  تنفيذ  عدم  حالة  في  تحملها  التي  اريف 

 . هت دخارجة عن إرا

 491ة ادلما

نشرةا  على   جب ي  أو  مجلة،  أو  كيفما  لمسؤول عن جريدة،  يدرج  ،  والذي  نوعها،  كان 

إعلاناتهضم وللموظفين  ا  ن  الشغل  تفتيش  لأعوان  يقدم  أن  بالشغل،  يتعلق  طلبا  أو  عرضا 

لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبهم، جميع    نة مث د المكلفين بالمصلحة المح 

أمللازا  تان اي الب  حول  وعن سة  الي واماء  التشغيل  وطلبات  عروض  أصحاب  تضمنهن  ا  تي 

 الإعلان. 

 فنيةال ت: الوكالا انيلثا الفرع 

 492ة ادلما

من  كالو   ن مكي  ترخيص  على  حصولها  بعد  الفنانين  المكلفة   طةسلاللات    الحكومية 

  و معارض أية،  ق ي سو م لاغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق  شبال

 ك من مقاولات الترفيه. ا إلى ذلالسينما، أو ميادين السيرك، وم و أ  منوعات،

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    349.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -82 

التحم دفتر  نموذج  الخاصة  بتحديد  للشروط  والمتضمن  باحترامه  الخصوصية  التشغيل  وكالات  تلتزم  الذي  لات 

أ يمكن  التي  المصاريف  بالخارج،  بتحديد  للعمل  شغل  عقد  من  المستفيد  الأجير  يتحملها  عدد  ن  الرسمية  الجريدة 

 .995(، ص 2005مارس  17)  1426صفر    6اريخ بت 5300

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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على ج ي  تع الذه  ه  ب  أن  بالشغل،  رض،  وكالات  المكلفة  الحكومية  السلطة  على  مسبقا، 

إقو لعا  جميع في  توسطت  التي  تشغيل  هرام ب د  منها  الغرض  كان  إذا  عليها،  التأشير  قصد  ا، 

جنسي  من  مني بن جأ  ةفنانين  مقا  ة  أوو طرف  بالمغرب،  نشاطها  تزاول  التي  للعروض    لات 

 اطها بالخارج. ل نشمماثلة تزاو  تطرف مقاولا  نانين من جنسية مغربية من تشغيل ف 

 493دة الما

إتاوات، وليس على الأشخاص    نم  نيشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنان لمل ام تح ي 

 الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل. 

 :لأتاوةاق مبلغ ون يفن أكم ي لا

 ؛ يوما  15لفنان عن فترة التزام لا تتجاوز  ا من أجر  2% -

 ؛يوما وشهرا واحدا 15رة التزام تتراوح ما بين فت لفنان عن ا من أجر  5% -

 شهر. لق اوعن فترة التزام تف ن  ناالف من أجر 10% -

ل  غ زامات شت بال  ر ملأ ا  ق يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعل  غير أنه 

م أهتدتقل  يتقاضى  الفنان  وكان  شهر،  عن  يومي ا  القان جرا  الأدنى  الحد  ضعفي  يفوق  وني  ا 

 %.10أن تتعدى النسبة   غير لشهري مناللأجر 

 494دة الما

 درهم.  30.000إلى  25.000  من  امةربغ 478مخالفة أحكام المادة ن  ب عقعاي 

بب لا  اذهمخالفة الأحكام الأخرى من    نيعاقب ع   20.000إلى    10.000  رامة منغاب 

 درهم. 

 رامات المذكورة أعلاه.ضاعف الغالعود ت ة في حالو 

  بمقاولات التشغيل المؤقت بمقاولات التشغيل المؤقت لقة  لقة  المتعالمتع  امامككاني: الأح اني: الأح ثثل ل اا    البابالباب

 495ة ادلما

ش الت  لاو قابم  دقصي  كل  المؤقت  اخ تشغيل  العمومية  تباع ص  السلطة  عن  مستقل  ري 

 أعلاه.  477ج من المادة  ةي الفقرفليه إ راشمليقتصر عمله على ممارسة النشاط ا

مقت  التشاو شغل  المؤ لة  أجورهم غيل  أداء  مع  الأجراء،  هؤلاء  والوفاقت  بكل  ء  ، 

 الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل. 
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 496ة ادلما

أجمسال  ألج ي  إلى  التمثيلية    قاولةماء  رتعمل  الهيئات  استشارة  بعد  المؤقت  التشغيل 

التالية  غشألقيام ب امن أجل    اولةقملا  لخللأجراء دا ال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات 

 :فقط

به، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم  غيا  حالةي  ر آخر فير محل أجي أج إحلال    –  1

 ؛عن الإضراب  جاات ن   يكن التوقف

 ؛ؤقت في نشاط المقاولةالمد التزاي  – 2

 ؛ غال ذات طابع موسمي أشإنجاز  – 3

دد المدة ل غير مح تقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغ سغال اأش  إنجاز  –  4

 بسبب طبيعة الشغل. 

 ب.باتركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الة اليث ختصة ثلا م  نة حدث لج ت 

 .83ها بنص تنظيمي طريقة عملونة ج ين هذه اللويحدد تك

 497ة ادلما

أجراءا  مكني   لا إلى  المؤ غ التش  ةلو اقم  للجوء  تكتسي  قيل  أشغال  إنجاز  أجل  من  ت 

 خطورة خاصة.

 498دة الما

ب اقتصادية، فإنه لا يمكنها اللجوء  باها لأس مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائ ت  قام  ذاإ

ال خلال  المؤقت  التشغيل  مقاولة  أجراء  لتارانة  سإلى  التزايد  لموالية  لمواجهة  الفصل  يخ 

 ناه.دأ 508ادة مضيات الت اة مقعارم  عمالمؤقت في نشاط المقاولة 

 المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.  ذانطبق هي 

 499ة ادلما

أن    اولةمقت  عوض  ذاإ عليها  يجب  فإنه  مستعمل،  إشارة  رهن  أجيرا  المؤقت  التشغيل 

 : هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية عقدا كتابيا في عمل ت تبرم مع المس

 ؛ ؤقت مى أجير  لجوء إلل بج وملاالسبب  -

 ؛مة ومكان تنفيذهامهمدة ال -

 

تكوين وطريقة عمل ( بتحديد  2020ر  يناي  30)  1441  جمادى الآخرة   4  صادر في  2.19.456مرسوم رقم    -83 

المؤقت التشغيل  بمقاولات  المتعلقة  المختصة  عدد  ،  اللجنة  الرسمية  الآخرة  15    بتاريخ  6855الجريدة    جمادى 

 . 636(، ص 2020فبراير  10) 1441
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 دد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل. لمح ا بلغالم -

 500ادة لما

 : ن تتجاوز مدة المهمةأ جوزي لا

من    1ن في الفقرة  ير المؤقت كما هو مبي جالأ   جير الذي حل محلهالأ د  عقيف  ق مدة تو   -

 ؛496المادة 

 س المادة؛من نف  2احدة في الحالة المبينة في الفقرة و يد مرة  دللتج  ةلب اق ر هأشثلاثة  -

 من نفس المادة. 4و   3الفقرتين  فيتين ر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينه ستة أش -

 501ة ادلما

الذياب كت   رحر ي  العقد  ب   طيرب  ة،  المؤقت  التشغيل  الذين تم مقاولة  كل أجير من الأجراء 

 . ملعالمست  ةراشإ وضعهم رهن 

 : تمل هذا العقد على ما يليش جب أن ي ي 

 ؛ أعلاه 499الوارد ذكرها في المادة  تالبيانا -

 ؛ الأجير  مؤهلات -

 ؛ وكيفيات أدائه  جرلأ امبلغ  -

 ؛ جربة لتفترة ا -

 ؛ جيرالأ  هالمنصب الذي سيشغلت مواصفا -

ان   - التشخررقم  مقاولة  فاط  الأجير  تسجيل  ورقم  المؤقت،  الدن صلا  ي غيل  طني  ووق 

 ؛ ان الاجتماعيمللض

ل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز  نه من قبة الأجير إلى وطادشرط إع  -

 خارج المغرب. 

مي ن  أجب  ي  الأجير  تشغيل  جواز  على  العقد  المستعملل  قبن  نص  انتهاء    د بع  ةالمقاولة 

 المهمة. 

 502ة ادلما

 : ن تتعدى فترة التجربةأ مكني لا

 ؛ رما لمدة تقل عن شهربم العقد نإذا كا نثني ا يومين  -

 ؛ أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ام إذا ي أثلاثة  -

 قد تفوق شهرين. لعا إذا كانت مدة مياأخمسة  -
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 503ة ادلما

المنص س   عفيي   لا الترخيص  عو حب  المادة  لص  في  مقاولات    487يه  مسؤولي  أعلاه 

 زاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إرائهم و ج زاء أإ م هت امالتشغيل المؤقت من التزا 

 504دة الما

والحمائية  ا  على  جبي  الوقائية  التدابير  كل  تتخذ  أن  المستعملة  بضمان  اللمقاولة  كفيلة 

 ديها. ل ين لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العام

ال على متكون  مسؤولة  المستعملة  الأجراء    قاولة  هؤلاء  الشداو ح  دضتأمين  ل  غ ث 

 ة. ي ن ه اض المروالأم

 505دة الما

 درهما. 5000إلى  2000اب بغرامة من هذا الب  مخالفة أحكام   لىب عقعاي 

 506 ةادلما

او   على  جب ي  قلت كالات  نشاطها  تباشر  التي  الخصوصية  هذارت   بلشغيل  صدور    ا يخ 

تار قال من  أشهر  ستة  يتعدى  لا  أجل  في  تتخذ  أن  الرسميةانون  بالجريدة  نشره    ل ك  يخ 

 تسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته. ة بالكفيل جراءاتلإا

للي  بأحكام امح مكن  التقيد  المختصة في حالة عدم  السابقة وبناء علىلفقركمة  حضر  م   ة 

 ية. صشغيل الخصو لت ا لةمفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكا

  جراء جراء لألأثالث: تشغيل اثالث: تشغيل ال ل اا    البابالباب

 507ة ادلما

المنصوص عليها في هذا    طق الشرو فراء، وج لأ ا  نمشغل من يحتاج إليهم  م  كل  ل شغي 

من   لديهم  وما  مؤهلات،  من  الشغل  طالبو  عليه  يتوفر  ما  فقط،  ذلك  في  مراعيا  الكتاب، 

 مهنية.   تياخبرات، وتزك

 508دة الما

لق،  غل مشلا  على   جب ي  يعطي  وجود    ماءدأن  عدم  عند  المؤقتين  أو  الدائمين،  الأجراء 

نهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل  ء م ن، سواي خصص مع ت  ي ف  مهمين، أسبقية في تشغيلالدائ 

سنة  تمن  بسبب  التخصص،  ذلك  يشملها  التي  المناصب  عدد  أوخفيض  في    ،  مؤقت  لتوقف 

 هم بسبب مرضهم. ضعوي تضرورة إلى الت دعولة كلها، أو بعضها، أو الذين قالمنشاط ا
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ي يخ الذري التاف  ، مهلغأن يلتحقوا بمناصب ش   لأجراء، في جميع الأحوال، ا   جب علىي 

 دده لهم المشغل. ح 

 509دة الما

أنلا  على  جبي  الشغل،    مشغل،  أو  الحرب،  أجراء من معطوبي  من خولوا  أو م يشغل 

 الشغل تشغليهم.  تيش فمن قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بت ذا  وكصفة مقاومين،  

تفوق    الفئات  كإلى تل   ن ي م ت نمنسبة من الأجراء اللمشغل لا يكون ملزما بتشغيل  اغير أن  

 عشر عدد الأجراء الدائمين. 

 510دة الما

و  أ   أن يعود إلى منصب شغله،  ،84رية ر الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسك جي للأ   حقي 

ذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن  عد ت ن لمقاولة، ع ا  خل دا لى منصب آخر من نفس المهنة  إ

انتهاء الخدمة العسكرية،    ريخ لي لتاار المو هشلا  ل غل في الموضوع، خلايتقدم بطلب إلى المش

 . في أقصى الآجال 

 511دة الما

أعلاه، أن    510ى  إل  507لمشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من  ا  على  جبي 

ذلك،   على  أي   جلأ  في يطلع  الذي  ام،  اثمانية  المكان  في  الواقعة  بالتشغيل  المكلفة  لمصلحة 

 فيه نشاطه. يباشر 

  المغاربة بالخارجالمغاربة بالخارجاء  اء  جر جر لألأاا  ل ل ع: تشغي ع: تشغي ببا ا الرالر    البابالباب

 512دة الما

ا  على  جب ي  ليشغل الأجراء  أجنبية  دولة  إلى  المتوجهين  فلمغاربة  شغل  وا  مناصب  يها 

يت  أن  عليهاروا  وفبأجر،  مؤشر  شغل  عقود  المصالح  قبن  م  على  الدولة  ت لمخ ال  لدى  صة 

 . ل غشلاب  لمغربية المكلفةالمهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية ا

لة المبرمة مع دول أو  يد العاملك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة بالت كون  ت ن  أيجب  

 حالة وجود تلك الاتفاقيات.في   مع هيئات المشغلين،

اختي سلال  عملت  على  بالشغل  المكلفة  الحكومية  ااطة  أهليتهم  لر  على  بناء  مهاجرين 

 المهنية، والصحية. 

 

 . ، سالف الذكر 48.06رقم  تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حذف الخدمة العسكرية بموجب القانون - 84
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تقو  الإب  مكما  الإجراءات  لتوج ي الضرور  ةي رادكل  مع    ههمة  بتنسيق  الاستقبال،  بلد  إلى 

 الإدارات والمشغلين المعنيين. 

 513دة الما

ي  ربمغالابقة، أن يتوفر الأجير  الس   دةة على عقد الشغل المشار إليه في الماو علا   ،جب ي 

 :ب الوطني علىالترالمغادرة 

 ؛واحدابية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا ط شهادة  -

 قبال. ا الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاست جبهي تستو ت ائق الوث ال عيجم -

 514دة الما

ستة   قصاهاأ  الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة  تراب لمشغل الذي يغادر الا  على   جب ي 

إر  نفقات  بتحمل  يتعهد  أن  مصاريف    اعهج أشهر،  الاقتضاء،  عند  يتحمل  كما  وطنه.  إلى 

 ادث. ح ل هضرعرضه، أو تاستشفائه في حالة م 

طة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص  لسلتفظ احت 

 . 85تنظيمي 

 515دة الما

 م.رهد 5.000إلى  2.000من  غرامة ب  مخالفة أحكام هذا البابن  ب عقعاي 

  جراء الأجانب جراء الأجانب لألأ: تشغيل ا: تشغيل اسسالخامالخام    البابالباب

 516ة ادلما

رخصة من قبل    حصل على يي، أن  بن جأ   ري شغيل أجل مشغل يرغب في ت ك  على  جب ي 

 على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. غل تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالش

 لشغل. ا يخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقدار عتبر ت ي 

 المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ةشيرأالعقد للت  فيث  حدتغيير ي يخضع كل 

 الرخصة في كل وقت.   أن تسحب بالشغل  ةفلكملكومية الطة الح سيمكن لل

 517دة الما

 

رقم  مرس  -  85 في    2.04.466وم  القعدة    16صادر  ذي  تعهد  2004ديسمبر    29)  1425من  نموذج  بتحديد   )

خ  بتاري  5279الجريدة الرسمية عدد  المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه،  

 . 8(، ص  2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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اأن    جب ي  عقد  الذيكون  للنموذج  مطابقا  بالأجانب،  الخاص  تح لشغل  السلطة ي  دده 

 .86غل الحكومية المكلفة بالش

 518ة ادلما

يتضمأ  جب ي  فين  العقد  من    ةحال  ن  الأولى  الفقرة  في  المذكورة  الرخصة  منح  رفض 

ا  516المادة   بتحمغشملا  ملتزاأعلاه،  البلد  ف عمصاري  ل ل  بلده، أو  إلى  ودة الأجير الأجنبي 

 يقيم فيه. لذي كان ا

 519دة الما

رست  ل  مكن ي   لا الدولة    عليهمن  لحساب  أنجزت  عمومية،  ات  الجماع  أو صفقات 

أو  المقاولات  أو  له  ؤ الم   المحلية،  الذي سبق  المالية  الكفالة  يسترد مبلغ  أن  العمومية،  سسات 

الك  ءافعإ  لاإيداعه، و  الشخ فذمة  إدارصيل  بشهادة  الإدلاء  بعد  إلا  قدمه،  الذي  تسلم  ي  من ية 

م لذين قاا  قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب

 يه من مستحقات لأجرائه. لا عمج المغرب وارخ  من بتشغيلهم 

  عامة عامة   ادس: مقتضياتادس: مقتضياتلسلساا    البابالباب

 520ة ادلما

منشورة  نائية التفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الث لا أحكام ا  قتضاء، لاا  ندع   ، ىعرات 

بتشغيل   والمتعلقة  للقانون،  االأجطبقا  بتشغيل  أو  الخارج،  في  المغاربة  جانب  جراء الألأراء 

 ب. غرلمفي ا

 521دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي 

ال  - اا  ىل ع  لو حصعدم  عللرخصة  المادة  لمنصوص  في  أجير  516يها  تشغيل  أو   ،

 ؛أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة

 ؛517  بق عقده النموذج المنصوص عليه في المادةيطا  ير أجنبي لاأجتشغيل  -

 ؛519و  518حكام المادتين  أ الفةمخ  -

 

(  2005فبراير    9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    350.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -86 

الشغل   عقد  نموذج  بالأجانب،  بتحديد  عدد  الجرالخاص  الرسمية  مارس   17)  1426صفر    6بتاريخ    5300يدة 

 . 998(، ص  2005

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
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الس الجهوية  الس الجهوية  مج مج للوا وا لأعلى لإنعاش التشغيل لأعلى لإنعاش التشغيل ااابع: المجلس ابع: المجلس لسلساا    البابالباب

  التشغيل التشغيل   لإنعاش لإنعاش     ةةييم م ييللق ق والإوالإ

 522دة الما

الأعلى لإنعاش  ى  لد  ث حدي  يسمى "المجلس  بالشغل، مجلس  المكلفة  الحكومية  السلطة 

 التشغيل". 

مه التشغمتكون  لإنعاش  الأعلى  المجلس  بتنسي د  عهوية،  استشاري   يلة  سة اسي   قإليه 

توى  سلى المع  ليغشت الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم ال

 : ني، وخاصة فيما يليطالو 

 ؛ حكومة في مجال التشغيلسياسة الالعامة ل اتالتوجه -

وق  وتدبير س ب  دف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباي تهات الت ءالإجرا  -

 ؛ التشغيل 

 : إليه بما يليد ما يعهك

 ؛ في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج  مةالمساه -

و  - إجراءي ي تق تتبع  خاصةام  التشغيل،  سوق  وتدبير  التشغيل  إنعاش  الت   ت  تلقى  تلك  ي 

 ؛الدعم والمساعدة من طرف الدولة

  ، قطاع الخاص الو   ميالعمو ه  عية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشب وضدراسة    -

 ؛ ء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنيةابن 

ست   دادعإ  - وآفقرير  وضعية  حول  التشغانوي  بآراء  ي ق  مشفوعا  للحكومة  يرفع  ل 

 حاته؛ المجلس ومقتر

ذات  ق  التنسي  - والمحلية،  الوطنية  المتخصصة،  والهيئات  اللجان  جميع  مع  والتعاون 

اقضب   قةلالعا النمو  الاجتماعية  غديم لايا  التنمية  وقضايا  والتشغيل،  والتكوين  والتعليم  رافي 

 ؛ بشكل عام

غيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية شوية للت هوخطط ج  جمااح برقترواإعداد    -

 لمتدخلين المحليين. لمختلف ا

 523دة الما

المكمج ال  س رأي  الوزير  التشغيل  لإنعاش  الأعلى  ب لس  أشغاللف  ينول  من  .  هعن   بو 

للمشغلين   المهنية  المنظمات  عن  وممثلين  الإدارة  عن  ممثلين  من  المهنية  ب اقن لاو ويتكون  ات 

 . تمثيلا  رء الأكث ارج للأ
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 .87المجلس بنص تنظيمي  ية تسييرء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفضاحدد أعي 

ليم  له كئركن  أشغاله، كل شخص  في  للمشاركة  يدعو  أن  المجلس  في   رةخبو   فاءةيس 

 صات المجلس. اختصامجال 

 524ة ادلما

جهال"مج   ث حدت  بمقار  التشغيل"  لإنعاش  جهوية  تح مملا  ت اس  تعمل  رئاسة  لكة،  ت 

قليمية لإنعاش التشغيل"  "مجالس إأو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه، و  العمالة  عامل

 .ملأقالي مالات أو العبمقار عمالات وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه ا

 : هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي مةكون مه ت 

 ي؛ ج المهنامد ا التشغيل والإي اضق نأرأي بشالإبداء  -

ودعالاتقديم    - التشغيل  بإنعاش  الكفيلة  المقاو قتراحات  والمتوسطة، م  الصغرى    لات 

 ؛ زيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحليةوتع

المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل،    جتائ ن ال  في تقييم  ةمهالمسا  -

 ؛ ولةدلامساندة من طرف لاو  معدالتي تلقى ال

 ؛ حوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل التنشيط  -

بسوقق  يلتنسا  - للنهوض  محليا  المعنية  الأطراف  مختلف  مع  يل  شغ لت ا  والتعاون 

 مشتركة في هذا المجال.   امجرب وصياغة  

  الأعلى سنوي يرفع للمجلس    ري رقت   دللمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعدا  دكما يعه

ش  إنعالتشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة ب الإنعاش  

 التشغيل. 

 525دة الما

او تكت  والإقليم لمن  الجهوية  التشغيلنعلإ  يةجالس  وممثلين  م من    اش  الإدارة،  مثلين عن 

 . لأجراء الأكثر تمثيلال  ةي نهمعن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ال

لركيم  كل شخص  يسئن  أشغاله  في  للمشاركة  يدعو  أن  كفاء  المجلس  في  له  وخبرة  ة 

 مجال اختصاصات المجلس. 

أعي  تسيير  ضاحدد  وكيفية  تعيينهم  وطريقة  المجلس  اماأعء  بقرال  رك  ت مش  رلمجلس 

 .88للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية 

 

رقم  أنظر    -  87 في  الصا   2.19.454المرسوم  الىخرة    4در  أعضاء  2020يناير    30)  1441جمادى  بتحديد   )

  15بتاريخ    6855الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينمه وكيفية تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد    المجلس 

 . 635(ن ص 2020فبراير  10) 1441ى الآخرة جماد
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  ددقاعقاعتتل ل ثامن: سن اثامن: سن ال ل اا    البابالباب

 526ة ادلما

أن  يج  الت   اليح ب  يمكن  قإلى  أنه  غير  الستين.  سن  بلغ  أجير  كل  في  الاستمرااعد  ر 

ب  بطل  ل، شغالسن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بال  هذه  الشغل، بعد تجاوز

 موافقة الأجير. بل و غ من المش

لذين يثبتون أنهم  ا  م ج ان ملتقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء الا  حدد سن ي 

 الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.  في باطن غلوااشت 

ل مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم  كتماالتقاعد، إلى تاريخ ا  الة إلىح ؤخر الإ ت 

لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب  اأو    سن الستينم  يكونوا عند بلوغه

 1392 الآخرة  ىمن جماد 15في    ادرصلا  1-72-184رقم    في رشلا   من الظهير  53الفصل  

 . ضمان الاجتماعينظام الب ق( المتعل1972 يوليو  27)

 527 دةالما

فيما    عي، ان الاجتممالضل  نيوطالاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق ال  كن يم  لا

  ق بمقامها، والتي س  م و قت   ي ، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق الت يخص تحديد سن الأجراء

 . ملفاتهم   أن أدلوا بها لدى تشغليهم، واحتفظ بها في رن بالأمي للمعني

 528دة الما

 526  ةادلمبان يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا  لمشغل أا  على  جبي 

 علاه.أ

 529ة ادلما

 .باب لا درهم كل من خالف أحكام هذا 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي 

 

من ذي الحجة    29صادر في    838.05قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم    -  88

يد عدد أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية ( بتحد2005فبراير  9) 1425

المجا  هذه  أعمال  الرسمية عدد  لس،  تسيير  الأول    26بتاريخ    5314الجريدة  (، ص 2005ماي    5)  1426ربيع 

1361 . 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5314_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5314_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5314_ar.pdf
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 المراقبة   ةزهجالخامس: أ اب تالك

  8899ن المكلفون بتفتيش الشغل ن المكلفون بتفتيش الشغل ا ا و و ععلألأالأول: ا الأول: ا     البابالباب

 530 دةماال

الشغلبت   ديعه ضمفتيش  الش،  ومراقبي  ن  مفتشي  إلى  القانون،  هذا  في  المحددة  روط 

، وإلى  90ن الاجتماعية في الفلاحة وإلى مفتشي ومراقبي القواني   ، عيةا الاجتم  ونلشؤوال  شغال

ا المكلف  ن ي عبات لالأعوان  المنجمية ب   ةللإدارة  بالمقاولات  الشغل  بتفتيش  يتعلق  فيما  ،  91المعادن 

إدا كلفتهم  الذين  التي  أخررات  وإلى كل الأعوان  إليهم الصلاحيات  المهمة، وأسندت  بهذه  ى 

الاختصاصات فيما بينهم،    لتي وزعت بها تلك الإداراتاقة  ي سب الطروح م،  مههام  تقتضيها

 وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

القوانين  مف   يضطلع ومراقبو  ومفتشو  الاجتماعية  والشؤون  الشغل  ومراقبو  تشو 

في الفلاحة  في  م نطا   الاجتماعية  والتنظيمية  ق  القانونية  النصوص  تطبيق  بمراقبة  هامهم، 

المقا  به  ول عملما للدولة  تولا افي  التابعة  هذه    والمؤسسات  تسند  لم  ما  المحلية،  وللجماعات 

 . ني ص إلى أعوان آخر اخ   صنب   المهمة

 531دة االم

الشريف  الأ  ي يؤد الظهير  في  عليها  المنصوص  اليمين  الشغل  بتفتيش  المكلفون  عوان 

 .92ضبط الباليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر   المتعلق

 

النظام الأساسي الخاص بهيئة 2008يوليو    9)  1429رجب    5صادر في    2.08.69مرسوم عدد    -  89 بشأن   )

(،  2008يوليو    21)  1429رجب    17بتاريخ    5649الجريدة الرسمية عدد  كما تم تغييره وتتميمه،  تفتيش الشغل  

 . 2268ص 

ملكي رقم    -  90 ال 1967يبراير    2)  1386شوال    22بتاريخ    1175.66مرسوم  الأساسي  النظام  بشأن  خاص  ( 

شوال    28بتاريخ    2832الجريدة الرسمية عدد  بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية كما تم تغييره وتتميمه،  

 . 254(، ص 1967يبراير   8) 1386

ن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية،  بشأ  1.60.007من الظهير الشريف رقم    40انظر الفصل    -  91

 سالف الذكر.

  1332جمادى الثاني   25بتاريخ   55الجريدة الرسمية عدد ظهير شريف بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم،  - 92

 اليمين في الترجمة الرسمية للظهير المذكور:  . انظر صيغة205(، ص 1914مايو  22)

Dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs, 

Bulletin Officiel n° 82 du 22 mai 1914, p. 358. 

Article 2 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1967/BO_2832_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1967/BO_2832_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1967/BO_2832_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1914/BO_55_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1914/BO_55_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1914/BO_55_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Fr/1914/BO_82_fr.pdf
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الخ ه  ع ضخ ي  للمقتضيات  المهني ؤلاء الأعوان  السر  الواردة في الظهير  93اصة بحفظ   ،

في    1-58-008رقم    في رشلا النظام  ب اث مب(  1958  ري ارب ف 24)  1377 ن اب ع ش 4الصادر  ة 

 ييره وتتميمه. تغ وقع  ، كما 94الأساسي العام للوظيفة العمومية 

ا ايعاقب  إفشاء  الشغل على  بتفتيش  المكلفون  الألأعوان  طبقا  اتي  لسرار  عليها،  طلعوا 

-413  مقالظهير الشريف ر  بجو م ب   من القانون الجنائي المصادق عليه  446الفصل    لأحكام

بتاريخ    59-1 الآخرةامج  نم 28الصادر  تغييره  و   امك(  1962 رب مفو ن  26)  1382 دى  قع 

 مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور. ع  ه، موتتميم

 532دة االم

 :لمهام التاليةان المكلفين بتفتيش الشغل او الأع ب  ط تنا

 ؛ شريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغلت لا ماكعلى تطبيق الأحالسهر  – 1

لمراعاة  إعطاء    –  2 الوسائل  أنجع  حول  تقنية  ونصائح  معلومات  والأجراء  المشغلين 

 ؛ حكام القانونية الأ

أو تجاوز في المقتضيات    صنق   ل بكا  لشغل علم باة  لفالسلطة الحكومية المكإحاطة    –  3

 ؛ عية والتنظيمية المعمول بهاالتشري 

 نزاعات الشغل الفردية.  ل اج ت التصالح في ملاو اح م  ءإجرا – 4

في  العون    يحرر  بالعطف  ويوقعه  النزاع،  يمضيه طرفا  المحاولات محضر  هذه  شأن 

 نة فيه. يلمب ا لغدود المباح  في ء لف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراالمك

 
A moins de disposition contraire d'un dahir ou arrêté, la formule du serment sera uniforme et 

conçue en ces termes : 

"Je jure et promets de remplir avec exactitude et probité les fonctions qui me sont confiées, de 

respecter les secrets inhérents à l'exercice de mes fonctions et de dénoncer aux tribunaux les 

contraventions et délits qui viendraient à ma connaissance." 

Si, par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place de celui fixé 

par les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins valablement investi et astreint à 

toutes les obligations de sa charge 

 : النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةانظر الفصل الثامن عشر من  – 93

موظف يكون ملزما بكتم   المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل  بقطع النظر عن القواعد 

 .مزاولتها تأدية مهامه أو بمناسبة سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء

اختلاس كليا  منعا  كذلك  للنظا ويمنع  مخالفة  بصفة  للغير  تبليغها  أو  ومستنداتها  المصلحة  عدا  أوراق  وفيما  م. 

إليه الأحوال ينتمي  الذي  الوزير  سلطة  فإن  العمل،  بها  الجاري  القواعد  في  عليها  يمكنها  المنصوص  الموظف 

 .المقرر أعلاه  رفع عنه المنعوحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ت

 .914(، ص 1958أبريل  11)  1377رمضان  21بتاريخ   2372الجريدة الرسمية عدد   - 94

http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/StatutFPArabe.pdf
http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/StatutFPArabe.pdf
http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/StatutFPArabe.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1958/BO_2372_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1958/BO_2372_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1958/BO_2372_ar.PDF
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 533 دةماال

كانوالأعوال  خصير إذا  الشغل،  بتفتيش  المكلفين  المهام    نولمح ي  ن  تثبت  التي  الوثائق 

 : الموكولة إليهم، في أن

ل، في  مفتشية الشغقبة  بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمرا  يدخلوا  –  1

 ؛ أي وقت من ليل أو نهار 

ملهم سبب  العاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحو حا  ان السادسة صب بي ا  يمف  يدخلوا   –  2

وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها    ، لغاقبة مفتشية الشرم ل  ة عضوجيه على افتراض أنها خا

ف شغل  ينجز  عندما  أنه،  غير  منازلهم.  في  يشتغلون  محأجراء  فإن ي  مسكون،  يمكن  ل  لا  ه 

 . ه كني الا بعد إذن سإ لهخو للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل د

كد من  أت لل  ةي البحث، والتحري، التي يرونها ضرورا كل أنواع المراقبة، و يباشرو   –  3

لقانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات  ا  مأن الأحكا

 : لهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بصفة خاصة أننية كالطب واالتق العلمية و 

المشفت سي (  أ شه   وأ  غل سروا  بحضور  أو  حدة  على  المؤسسة،  جميع  أجراء  حول  ود، 

 ؛ لتنظيمية المتعلقة بالشغلاو  حكام القانونية لأا  قيب ط الشؤون المتعلقة بت 

يطلبو  الب(  والوثائق،  والسجلات،  الدفاتر،  جميع  على  الاطلاع  أا  التشريع  تي  وجب 

ليتحققوا من مدى مطا ال بالشغل مسكها،  القاا  تهبقمتعلق  ، ولهم أن يستنسخوها،  ة ي ن ون للأحكام 

 ؛ خصات منهاأو أن يأخذوا مل

يأمرو  اج(  بإلصاق  الأ ان لاعلإ ا  توجب  التي  الأنظار،  اكح ت  على  عرضها  القانونية  م 

 ؛لدى المؤسسةشغل وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال

عليهاو ذأخ ي   د( المنصوص  الشروط  وفق  معهم  التنظيم الي  ف  ا  اينصوص  بها  لج ة  اري 

يدي،  لأاب ، أو يعالجونها  ءارج لأ اة، ومن المواد التي يستعملها  العمل، عينات من المواد الأولي 

 قصد إجراء تحليلات عليها.

 ه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.تجرى هذ

 534 دةماال

بتفتيش الشغل، حين قيا  على   يجب  ارة من زيارات المراقبة،  بزي هم  م الأعوان المكلفين 

يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية    مل  ام  غل أو من ينوب عنه بوجودهم،أن يخبروا المش

 المراقبة.

بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيار  يجب على  زيارات المراقبة،    ة من الأعوان المكلفين 

 . هاب   أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون
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 .95ة المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير ومي لحكالسلطة ا د دح ت 

 535 دةمالا

الالأ   دتمت  والتزا   ة قلعتمحكام  الشغل    تامبصلاحيات  بتفتيش  المكلفين  الأعوان 

ى أدناه، إل  539لمادة  ام اأعلاه، وكذا أحك  533و   532و   530والمنصوص عليها في المواد  

 . صهصخ ق تاغل، كل في نطلشا يشالأطباء والمهندسين المكلفين بتفت 

للأ الشغل،  يرخص  بتفتيش  المكلفين  الأمراضطباء  من  الوقاية  أجل  بأن  ي ن ه ملا  من  ة، 

ب  من    ص ح ف يقوموا  عينات  عليها،  المنصوص  الشروط  وفق  معهم،  يأخذوا  وأن  الأجراء، 

القة لعا  اد اء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المو التي يستعملها الأجرواد  المواد الأولية، ومن الم

 . راديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليهابسو   شغللبمكان ا

 بنتائج تلك التحليلات. هرمشغل، ويتم إخطالا ة قفن ه التحليلات على تجرى هذ

 536دة االم

يفتح سجلا يخصصه    على  يجب  أن  ينوب عنه،  أو من  بتفتيش  للعو المشغل  المكلف  ن 

عندالشغل يوجهها  التي  والملاحظات  التنبيهات  فيه  يضمن  كي  المشغل،    اءتضقالا  ،  إلى 

 دناه. أ 540و  539تطبيقا للمادتين 

 . 96حظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيميلام لاو   تذه التنبيهاه هج وت 

سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع،    يجب مسك

 وفي كل ورش. 

 537 دةماال

من  على  يجب أو  يدليب  نو ي   المشغل  أن  الشغل، عند  ا  وانعللأ  عنه،  بتفتيش  لمكلفين 

 . ةلماكبوثيقة تعرف بهويته ال تحرير المحضر، 

 538دة االم

 :المشغل أو من ينوب عنه أن على يجب 

 

(  2005راير  فب  9)  1425من ذي الحجة    29صادر في    351.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم    -95 

الجريدة الرسمية  غل،  بتحديد نموذج التقرير المتعلق بزيارات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بتفتيش الش

 .   1001(، ص 2005مارس  17) 1426صفر   6بتاريخ  5300عدد 

( بتحديد شكليات توجيه  2009ماي    21)  1430من جمادى الأولى    25صادر في    2.08.702سوم عدد  مر  -  96

  (، ص2009يونيو    25)   1430رجب    2بتاريخ    5746الجريدة الرسمية عدد  حظات إلى المشغل،  التنبيهات والملا

3682.       

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5300_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf


 المملكة المغربية

على للسلطة القضائية
أ
 المجلس ال

 

- 155 - 

ب  –  1 الأعوان  يدلي  طلب  إذا  مسكها،  الواجب  والوثائق  والسجلات،  الدفاتر،  جميع 

بت  وأالمكلفون  الشغل الاطلاع عليها،  الترتي  خذيتن  فتيش  تلك  ة  للازم اات  ب جميع  تقديم  ليتأتى 

 ؛ ئق، ولو في غيابه الدفاتر والسجلات والوثا 

 ؛ مؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغللا ئمة بالأوراش يعد قا – 2

فيه ما لا يقل    الشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل تيش  تابة، العون المكلف بتفيخبر ك  –  3

 م؛ اثر من ستة أي ك لأ  اءعن عشرة أجر

يزود  يستجيب   –  4 وأن  الشغل  بتفتيش  المكلف  العون  المعلومات  لطلب  بكل  ه 

 ق قانون الشغل. يب ط ات ذات الصلة بت ي ط عملاو 

  مخالفات مخالفات للاا    ططببلثاني: ضلثاني: ضاا    البابالباب

 539 دةماال

االأ  ميقو  بتفتيش  المكلفون  المتعلقة  لشغل عوان  المخالفات  القانون،  ، بمعاينة  بأحكام هذا 

ثبت  وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن ي،  ة بتطبيقه رصادلالتنظيمية ا  اتضي قت والم

 عكس ما فيها. 

الأعوان، ل  نكم ي  أو  ب ق  هؤلاء  تنبيهات  يوجهوا  أن  المحاضر،  تحرير  إلى  اللجوء  ل 

 أعلاه.لمشار إليها في الفقرة الأولى  ام املاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحك

يحرر لع  ب ج ي  ي  ة لاث ث المحاضر في    ذهه  وايهم أن  إلى وج نظائر،  ه واحد منها مباشرة 

م المختصة  االمحكمة  المندوب  قبل  الشغل    يم ي لقلإن  مديرية  إلى  والثاني  بالشغل،  المكلف 

 سة.بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤس

 540دة االم

المك  مكن يلا   حاللعون  في  ضبط،  محضر  يحرر  أن  الشغل،  بتفتيش  اللف  خلال  لإة 

بالسلا حكبالأ المتعلقة  التنظيمية  أو  التشريعية  الصحةام  وحفظ  الأجلب   لا إ  ، مة  انصرام    عد 

محدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء  لا

 أو سلامتهم لخطر حال. 

  عندما يحدد   بارتسة بعين الاعؤسلما  لمكلف بتفتيش الشغل ظروفيأخذ العون ايجب أن  

أدنى    نمأ مدته انطلاقا  دب ت   ثي ح أربعة أيام، ب  لك الأجل، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عنذ

 الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.  97مدة قررتها المقتضيات التنظيمية 

 

 نفس المرسوم السابق.  - 97
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 541دة االم

يوجه  لر  ن يمك أن  المقاولة،  الحكو ئيس  السلطة  إلى  بالشغل الة  مي تظلما    لقب  ، مكلفة 

بيه في أقصى  ن ت لا  اذ وما من تلقي هالمحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر ي   جلانصرام الأ

 . لاج الآ

 لى تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر. يترتب ع

إلى  ا  غلب ت  بالشغل  المكلفة  الحكومية  الشكليات  المعلسلطة  وفق  قرارها  بالأمر  ني 

 بذلك.  عارشكلف بالشغل إلما ونلإدارية، ويوجه إلى الع ا

 542دة ماال

للازمة  ا  راذ جميع التدابي خ تاب   لغن ينبه المشالعون المكلف بتفتيش الشغل، أ  على  يجب

وبالسلا الصحة،  بحفظ  المتعلقة  التنظيمية  أو  التشريعية  بالمقتضيات  إخلاله  عند    مة، فورا، 

 هم لخطر حال. إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامت

ل للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فإن  ثا يمثله الامت   ن و مأ همل، المشغل  أ  أو إذا رفض،  

الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون    ش ي تفت بعون المكلف  ال

 التنبيه. 

 543دة االم

اال  هيوج  المحكمة  رئيس  إلى  فورا  الأمر  الشغل  بتفتيش  المكلف  بصفته  عون  لابتدائية 

 أعلاه.  542بالمحضر المشار إليه في المادة  وق قتضى مقال مرف مة ب لقاضيا للأمور المستعج 

ة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله  مك ح ملا  ئيسر  رمأي 

الغاية، كم المشغل أجلا لهذه  لهأن يمنح  المدة  أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع    ا  تحديد 

 ك الإغلاق.ذلل يةالضرور

 544دة االم

ا  يجب  الشغعلى  عن  توقفوا  الذين  للأجراء،  يؤدي  أن  ا لمشغل  بسبب    ق لاغلإل 

أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو    543فقرة الثانية من المادة  لا  المنصوص عليه في

 عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا. 

 545دة االم

ون أن  د  أعلاه،  544  ىإل  540  نفي المواد م  هالي ع  جراءات المنصوصنفذت الإاست   إذا

جديدا يوجهه    ارالشغل، يحرر محض  ش ي تفت بلمكلف  يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون ا

 إلى وكيل الملك.
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أيام من تاريخ    انيةوكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثم  يجب على

ليها  ع  الزجرية المنصوص  ياتضعندئذ المقت   بقتطي  الابتدائية، الت التوصل به، إلى المحكمة  

 . 98هذا القانون  نم ي ن ااب الث في الباب الأول من القسم الرابع من الكت 

 

  زجرية زجرية   مقتضياتمقتضياتلثالث: لثالث: اا    البابالباب

 546 دةماال

تطبيق مقتضيات    دون  درهم، كل من يحول   30.000إلى    25.000غرامة من  ب بقيعا

تفتيش  ب  الأعوان المكلفين  جعلب قا له، وذلك  بيتط ة  التنظيمية الصادرهذا القانون أو النصوص  

 .مه م بمهامالشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيا

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. وفي حال

 547 دةماال

 : لتاليتينين ادرهم عن المخالفت  5.000إلى  2.000غرامة من ب بقيعا

 ؛ 536ة ادوص عليه في المح سجل الإنذارات المنصعدم فت -

 . 538و  537ن ال لمقتضيات المادتي ث لامتعدم ا -

  زجرية مختلفة زجرية مختلفة     ممااككح ح الرابع: أالرابع: أ    البابالباب

 548ة مادال

ئيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية  ان جؤولا  مس   نيكو 

ه، يكون له داخل  ل، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلامشغ  الصادرة تطبيقا له، كل

لسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين  وامن المشغل، الاختصاص    ويض فالمؤسسة، وبت 

 ، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية. ة ي رى الطاعة الضرو لع ،هفاإشرتحت 

ن  لمشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعي يعتبر ا

 لضرر. اعن   ف، والتعويضري صالمله بأداء ا

 

  . من هذا القانون 301إلى   296انظر الفصول من  - 98
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 نزاعات الشغل الجماعية ةيوس: تدسالسا ابكتال

  ة ة ممااعع  تتااي ي ضضتتق ق الأول: مالأول: م    البابالباب

 549دة االم

الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد    عاتا"نز

هدفه ويكون  الأجراء،  من  جماعة  أو  للأجراء  نقابية  منظمة  مأطرافها  عن  الدفاع   لح صاا 

 ؤلاء الأجراء. ه، ل ةماعية، مهني ج 

الناشئةتع  امك الخلافات  الجماعية كل  الشغل  أحد    لغشلا  ببسب  د نزاعات  والتي يكون 

أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن  

 ين المعنيين. شغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلالم مصالح

 550دة االم

الجماعية و عانزى  تسو  المنصوص عليها في    فقات الشغل  التصالح والتحكيم  مسطرة 

 . نأشلا هذا

  ححلتصال لتصال لثاني: ا لثاني: ا اا    البابالباب

 التصالح على مستوى مفتشية الشغل  ةلواحالأول: م الفرع 

 551 دةماال

ولة  ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محالشغلخلاف بسبب ا   كل  نيكو 

أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش    لةكلف بالشغل لدى العمامال  بأمام المندو  تمت   ح،للتصال

بحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك  لل  للجنة الإقليمية ا  مامأ  و الشغل أ

 أدناه.  565و  556و  552بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 

 552دة االم

ماعجمالخلاف  الكان    اإذ أكثر  يهم  التصاامق  ني  محاولة  فإن  أمام    لحولة،  تجرى 

 قليم. لإا و أ ةمالالمندوب المكلف بالشغل لدى الع

كان العون  خ لا  إذا  أمام  تجري  التصالح  فإن محاولة  واحدة،  مقاولة  يهم  الجماعي  لاف 

 المكلف بتفتيش الشغل. 
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 553 دةماال

التعجيل    يب فغن الطرف الرام  رةاد، سواء بمب شروع فورا في محاولة التصالحالم  يت 

يح  بمقال  ال  دد وذلك  المندوب  أو بمبادرة من  نقط الخلاف،  العمالة أو  لاب   فلكم فيه  شغل لدى 

 الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

 554دة االم

ل  شغ الش  لف بتفتيكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكالم  ام المندوبأم  عتتب 

 أدناه. 560و  559و  558عليها في المواد  ص نصو مالمسطرة ال

 555 دةماال

ح ريحر  الأحو ،  بالملا  ، لاسب  المكلف  العون    لغ شندوب  أو  الإقليم،  أو  العمالة  لدى 

محضر الصلح،  جلسات  ختام  في  فورا،  الشغل  بتفتيش  يثالمكلف  إليه  ا  توصل  ما  فيه  بت 

 م حضورهم عند غيابهم. دا عذئي، أو عدم التصالح، وكالأطراف من اتفاق تام، أو جز

ال المكيوقع  المندوب  طرف  من  الأحوال،  حسب  العمالة  شلاب   فلمحضر،  لدى   وأغل 

الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية،  

 بلغ إليهم عند الاقتضاء.أو ت

 556دة االم

ف بالشغل لدى  كلفإن المندوب الإقليمي الم   ، فاقت صالح عن أي ا لتا  لةاو تسفر مح لم    إذا

أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة    وأ  ف بتفتيش الشغل، لكم لا  نالعمالة أو الإقليم، أو العو 

 بحث والمصالحة. ة للأيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمي 

 ةلحصالمث واليمية للبحقلإة الجني: الناثال الفرع 

 557ة ادمال

كللد  تحدث ل  ى  إقليم  أو  والمصالجن عمالة  للبحث  الإقليمية  "اللجنة  تسمى    ، " ةح ة 

رأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية  ت ي 

 لا.يث م كثر ت لأامات النقابية للأجراء ن والمنظ للمشغلي 

 شغل. لبا  فقليمي المكلالإب دومن اللجنة ال تابة لى كيتو 

 558ة ادمال

، بواسطة برقية، في  اعزن لا  فااللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطر  رئيسعي  يستد

 أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة. 

نهم شخصا مؤهلا  أمام اللجنة، أو أن ينيبوا ع  اي ا شخصو لث طراف، أن يم لأ ا  ب علىج ي 

 رهم سبب قاهر.ضو تفاق التصالح، إذا حال دون ح اام رلإب 
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أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا    ،عطرفا في النزان  اك  اذإ  شخص اعتباري،كل    على  يجب

 له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

ي ط  يكن لأم ي  أن  أ بعض  راكون مؤازرف  النقابة،  ينتمي  ا  ة لمنظما  و و من  التي  لمهنية 

 بمندوب للأجراء.  إليها، أو 

 559دة الما

الإقليمية لف  من الأطرا  طرف  لكليحق   اللجنة  إلى رئيس  يتقدم  لحة  لمصااو   ثحبلأن 

 بية تتضمن ما لديه من ملاحظات. ات ك بمذكرة 

 لطرف الآخر. رة إلى ايس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكئ ر  ب علىج ي 

 560ة ادمال

زاع الشغل الجماعي، بغية  ن ية  و ذل جهدها لتسبب ة  لح الإقليمية للبحث والمصا  لجنةال  تقوم

ريخ رفع النزاع  ات   ة أيام منعدى ست ت ي  لا  لإلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أج ل  التوص

 الجماعي للشغل إليها. 

 561ة ادمال

ريتمت  وائيس  ع  للبحث  الإقليمية  الصلالمصااللجنة  بأوسع  لتق اي ح لحة  أوضاع    يصت 

الأج  وأوضاع  بنزاعالء  راالمقاولات  بإغالش  معنيين  يأمر  أن  له  ويمكن  الجماعي.  اء  جرل 

المق لدى  والتحريات  الأبحاث  يطلب من الأطراف  ب   نالعاملي الأجراء  و   تلاو اجميع  ها، وأن 

ه أن  كن يستنير بها. ويمأن    نهالتي يمك تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها،  

 . ه ة ب ن ة في الاستعا ئدفاى عين بخبراء أو بأي شخص آخر يرست ي 

 562دة الما

الأطر  علىيجب   والمستندات  نزاف  التسهيلات  كل  تقديم  الولعملاو اع  ذات  علاقة مات 

 بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 563ة ادمال

راف من اتفاق تام، أو جزئي،  ط لأليه اإ  ل ح، إثبات ما توصالصلت  جلسا  تامخفي  يجب  

 فورا.ر م حضورهم عند غيابهم، في محضر يحردا ع ذصالح، وكالت  دمع أو 

اليوق ال  محضرع  رئيس  طرف  وتسلاو   ةن ج لمن  ن لأطراف،  الأطراف    ةخ سم  إلى  منه 

 المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء. 

لم  ذإ اتفاق على مصح ي ا  اللل  للبحث و ستوى  الإقليمية  يحال  إف  صالحةملاجنة  النزاع  ن 

 . امأدناه داخل أجل ثلاثة أي  564مادة لي افر إليها مباشرة إلى اللجنة المشا
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 حةلاصملاوطنية للبحث ولالجنة لث: الثالا الفرع 

 564ة دامال

للبحث  ا  ىلدث  دتح  الوطنية  "اللجنة  تسمى  لجنة  بالشغل  المكلفة  الحكومية  لسلطة 

المكلف  يتر  والمصالحة"، الوزير  ألاب أسها  بالتساويم  و شغل  وتتكون  عنه،  ينوب  ن  م  ن 

 ظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. من رة والمنظمات المهنية للمشغلين والالإدالين عن ث مم 

أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما    ،ةجن اللئيس  ن لريمك

 للجنة.ا اتاختصاصيتمتع به من كفاءات في مجال 

 .ل يش الشغتتف ة لح نية للبحث والمصالحة رئيس مصط و لجنة اللاة ب ات ولى كتي 

 565دة الما

 : ينت يلات لاوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين الإلى اللجنة  نزاعال يرفع

اإذ  - ن ما  التراب  تد  مجموع  إلى  أو  أقاليم  أو  عمالات  عدة  إلى  الجماعي  الشغل  زاع 

 ؛ الوطني 

 . حةالمصاللجنة الإقليمية للبحث وال مامزاع أ ن لال أي اتفاق بين أطراف يحص  ا لمإذ -

 566دة االم

و ئيس  ى ر يتول للبحث  الإقليمية  المعنية، عرضالاللجنة  أو الأطراف    ع ا زن لا  مصالحة، 

 نة الوطنية للبحث والمصالحة. ج للاعلى أنظار 

هب ت  لعمل    ه ذاشر  المقررة  المسطرة  وفق  مهامها،  للبحث  لإ ا  اللجنة اللجنة  قليمية 

 أعلاه. 561و  560و  559و  558اد و ملفي ا ةح لوالمصا

  تحكيمتحكيمللث: اث: الثاللثالاا    البابالباب

 كيمحتلطرة اسل: مو لأا الفرع 

 567ة داالم

أمام    يحصللم  إذا   اتفاق  لل  ةن ج للاأي  الوطنية    ثح ب الإقليمية  اللجنة  وأمام  والمصالحة 

إ أو  النقط،  بشأن بعض  بقي خلاف  إذا  أو  والمصالحة،  ت للبحث  أحدهم  ذا  أو  الأطراف  خلف 

إحالةم ي  حضور،لا  عن المعنية  للجنة  الجماعزا لن ا  كن  موافقة  غللش  يع  بعد  التحكيم  إلى  ل 

 اع. نزأطراف ال
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رئيحي  ال  للبيس  الإقليمية  رئي ملاو   ثح للجنة  أو  للبحث  لا  سصالحة  الوطنية  لجنة 

ساعة   والأربعين  الثماني  خلال  الحكم  إلى  الاقتضاء،  عند  لتحرير    الموالية والمصالحة، 

الملف للب   لمتعلقا  المحضر،  الجماعي  النزاع  بال م  ل،شغموضوع  من  اضر  ح مرفقا  لمحرر 

 قبلها.

 568ة ادمال

ة حكام تصدر  اق بينهم، ضمن قائمفت اب  ف اء التحكيم إلى حكم يختاره الأطرارد بإج هيع 

 .99بقرار للوزير المكلف بالشغل 

  ات المنظمو   منظمات المهنية للمشغلينت اللائحة الحكام اعتمادا على اقتراحا  ادتم إعدي 

 لا. ثي تمر  النقابية للأجراء الأكث 

سلطة    دن ع   اعىري  من  للشخص  ما  الحكام  لائحة  كفاءات معوضع  من  له  وما  نوية، 

 جتماعي. لااو ل الاقتصادي  اج م لا يواختصاصات ف

 حة الحكام مرة كل ثلاث سنوات. ئراجع لات 

 . عملا الهض للحكم حسب القواعد الجاري بوي حدد تعي 

 569دة الما

اخالأوصل  تر  ذعت   اإذ اتفاق على  إلى  الوزير    سبب  لحكم، لأيا  ارتي طراف  فإن  كان، 

مانية  ل ثجأ  علاه، في أ  568  ةداملكما من نفس القائمة المذكورة في اح  المكلف بالشغل، يعين

 وأربعين ساعة.

 570ة ادمال

أج   م كح الم  و يق في  برقية،  بواسطة  أقصاه  باستدعاء الأطراف،  تاريخ  ل  أيام من  أربعة 

 ر. حضيه الملقت 

إذا   ا،لحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانوني ا ام مالأطراف، أن يمثلوا شخصيا أ يجب على 

 حال دون حضورهم سبب قاهر.

 كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.ل شخص اعتباري، إذا ى كلع ب يج 

اي  لرئ لح توفر  المخولة  الصلاحيات  نفس  على  مهامه،  أداء  أجل  من  اللجن كم،  ة  يس 

 ه.أعلا 561المادة  يفة لح امصالإقليمية للبحث وال

 

قرار    -99 رقم  انظر  المهني  والإدماج  الشغل  في    2937.19لوزير  الأولى    6صادر  يناير    2)  1441جمادى 

(،  2020يناير    27)  1441بتاريخ فاتح جمادى الآخرة    6851( بتحديد قائمة الحكام، الجريدة الرسمية عدد  2020

 . 416ص 
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 571ة ادمال

النزا طأ  لىع  ب يج  والمستندات  ع  راف  التسهيلات  كل  العلاقة ولعملاو تقديم  ذات  مات 

 ع، والتي يطلبها الحكم. بالنزا

 572دة الما

ن   ،م كلح ا  ت يب  القانون، في  المتعلقزاعااعتمادا على قواعد  الجماعية    ة بتفسير ت الشغل 

 التعاقدية.  و ة، أي التنظيم  و أ ة،عييشرأو تنفيذ الأحكام الت 

الح ب ي  الإ  ،م كت  لقواعد  الجماعيةنصتبعا  النزاعات  باقي  في  ترد   ،ل غشلل  اف،  لم    التي 

 ام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية. أنها أحكشب 

 573دة الما

الموضوعاحلات  يب   لا في  إلا  وا كم،  المدرجة في محضت  اللاقتراحات  تصالح،  ر عدم 

اللج  عن  للبحثيم الإقل  نةالصادر  والمصاصاموال  ية  للبحث  الوطنية  اللجنة  عن  أو  ة،  لح لحة 

 والناتجة عن الخلاف.  التصالح، مدعتحرير محضر  دعب  تث د وفي الوقائع الأخرى التي ح 

 574ة ادمال

مثول    مكح الر  ديص تاريخ  من  أيام  أربعة  يتجاوز  لا  أجل  داخل  التحكيمي  قراره 

 أمامه. الأطراف 

طراف داخل الأربع والعشرين ساعة من  غ للأليب   نمعللا، وأم  ر الحك راون قيك جب أن  ي 

 لإشعار بالتوصل. ا عم  ةن يخ صدوره، بواسطة رسالة مضموارت 

 لقرارات التحكيمية ا يطعن فلني: ااثلا الفرع 

 575دة الما

ة الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام  كيمي طعن في القرارات التح لا  كنيم   لا

 ا للمسطرة المنصوص عليها أدناه. ، طبق100بمحكمة النقض   ةي عماجتالاالغرفة 

 

المجلس الأعلى وذلك بمقتضى ا   -  100 السابقة  لتنزيل الدستوري بمادة  حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة 

القانون   من  رقم    11.58فريدة  الشريف  الظهير  بتنفيذه  القعدة    27بتاريخ    1.11.170الصادر  ذي    1432من 

(، ص 2011أكتوبر    26)  1432  ذو القعدة   28بتاريخ    مكرر  5989الجريدة الرسمية عدد  (،  2011أكتوبر  25)

5228 . 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5989-bis_Ar.pdf
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 576ادة مال

ت رغلا  لىو تت مهام غرفة  النقض  بمحكمة  الاجتماعية  في مية،  يكحفة  الصفة  بهذه  وتبت 

قدمها الأطراف  تي ت الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، ال

 كيمية. رات التح ضد القرا

 577دة الما

أ في  دمقت ن  يجب  تاريرالق  الطعون  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  التحكيمية  خ  ارات 

 تبليغها. 

القي  مع  لاسر   ةطبواس  نعطدم  مضمونة  بالت عشإة  الغرفة  ار  رئيس  إلى  توجه  وصل، 

 التحكيمية. 

تح ي  تكون  ت  جب،  وأن  الطعن،  أسباب  الرسالة  تتضمن  أن  القبول،  عدم  مرفقة  طائلة 

 يه. ف سخة من القرار المطعونبن 

 578ة ادمال

ث دصت ن  أ  بيج  أقصاه  أجل  في  قرارها  التحكيمية  الغرفة  تاريخ رفع  لار  يوما من  ثون 

 يها. لإ نعطلا

حكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين  القرار الت   يغجب تبل ي 

 .ساعة من تاريخ صدوره

 579 دةماال

ن تحيل  يها ألعجب  ضه، وبعو  أ  لهك  قرار التحكيميبنقض ال  لغرفة التحكيميةا  قضت  ذاإ

 . هأعلا 569و  568 نيت داموط المنصوص عليها في الشرالنازلة إلى حكم جديد، يعين وفق ال

 580ة ادمال

فيه  لا  ضتق  اإذ والمطعون  الحكم،  الصادر عن  الجديد،  القرار  بنقض  التحكيمية  غرفة 

 كميلي. ت حثب اءجرن أعضائها، لإرر من بيأمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مق 

  ، ين اث ة لصدور قرار النقض اللي ة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموافرغدر الصت 

 رارا تحكيميا غير قابل للطعن. ق
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  اقات التصالح والقرارات التحكيمية اقات التصالح والقرارات التحكيمية تفتفنفيذ ا نفيذ ا تتابع: ابع: لرلراا    البابالباب

 581دة الما

ا في  يهعلص  صومن فق القواعد النفيذية و ق التصالح وللقرار التحكيمي قوة ت افت لا ن  و يك 

 .101ية رة المدن طسالم

أصح ي  التح ا   لفظ  والقرار  التصالح  الكي تفاق  لجنة  كتابة  لدى  أو  لاو   ثح بمي  مصالحة، 

 سب الأحوال. لدى كتابة الحكم، ح 

  لفة لفة ختختحكام محكام مأأامس:  امس:  لخ لخ اا    البابالباب

 582دة الما

حددة بموجب  حكيم الم، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو الت كتابكام هذا الحأ  ولتح   لا

 اسي خاص. نظام أس  و أة، جماعي ل اتفاقية شغ

 583ة ادمال

الأط   يعدست ا  اإذ للمراأحد  قانونية  بصفة  الإامأ  ل و ثف  اللجنة  للبحث  ي لقم  مية 

اوالمصال أمام  أو  الحكم،  أمام  أو  والمصالحة،  للبحث  الوطنية  اللجنة  أمام  أو  ة  لغرفحة، 

ودون    ل و مقبعذر    يه لدن  كو ي  التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن

يرا في الموضوع،  رق ت   ر رح معنية، أو الحكم، يالنيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة  أن ي

 ر المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. ويوجهه إلى الوزي 

 584 ةداملا

أعلاه، فإن رئيس    561لمادة  ا  فيا  نع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليهامت   إذا

اللبحث والمصالانة  ج ل تقريرا في  يعد  الحكم،  أو  المعنية،  الوزير  و  ، عووضمحة  إلى  يوجهه 

 . ة العامةذي يحيله إلى النياب لا المكلف بالشغل

 585 ةداملا

بين  ب   بقاعي  تتراوح  المادتين  عن    درهم  20.000و   10.000غرامة  مقتضيات  مخالفة 

 . أعلاه 584و  583

 

 من قانون المسطرة المدنية. 327-33إلى  327-31انظر الفصول من  - 101
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 اميةتخ تضياتقسابع: ملاب اتكال

 586 دةمالا

ت المخالفة له، أو التي تتعلق  اي ضت لمقء من تاريخ سريان هذا القانون جميع اادت اب خ  ستن 

 : الموضوع، وخاصة منها سف ن ب 

 : شغيلت لاب ات كم *

في  لا  ير ظه لا  -  الصادر  و 1921 بتمبر س 27)  1340 محرم  نم 24شريف  لق  تعالم( 

 ؛ اتب تشغيل العمالبمك

رقم  ا  ملمرسو ا  -  في  االص  319-66لملكي  اج  8در   1387 ولىلأمادى 

 لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة.  نج ل اثدح شأن إ( ب1967 غسطسأ 14)

 ت:فالاكال *

لق  المتع( و 1936 نيو وي  18) 1355 وللأ ا ربيع نم 28لشريف الصادر في ا ر هي ظ ال - 

 بالكفالات. 

 ها:نعى سنوية المؤد لا لةعطلا *

الصادلا  ير ظه لا  - بالعطلة    ق لالمتعو (  1946 اير ن ي 9)  1365 رفص 5  بتاريخ ر  شريف 

 .49إلى  47ومن  46إلى  41دى عنها، باستثناء الفصول من لمؤ ا ةي السنو 

 : الإضافية المخولة بمناسبة الولادة تاازج لإا *

ي  ماوالر(  1946 كتوبرأ 22)  1365عدة  لقن ذي ام 25شريف الصادر في  لا  يرظه لا  - 

الأسرةإ رب  تخويل  إإ  لى  فيضا جازة  مولودا  رزق  كلما  أجيرا    فية  كان  إذا  بيته،    وأ كنف 

المش  فاظوم بالأجراء  يتعلق  فيما  وذلك  العمومية،  المصالح  أعوان  من  عونا  بهذه أو  مولين 

 المدونة. 

 ل: غشالد قع *

اللا  ير ظه لا  - ربيعم 26في    صادرشريف  لق  عت لم وا(  1940 ايم 7)  1359 لأولا   ن 

 هم؛ قد شغلع استخدام الأجراء وبنقضب 

لق  المتع( و 1945 بر فمو ن  21)  1364 جةلحن ذي ام 25ر في  شريف الصادلا  لظهير ا  -

الخدم من  المسرحين  وتبنيئة  استخدام  وإعادة  ومن  بإدماج  والمبعدين  والسجناء  العسكرية  ة 

 ؛ على شاكلتهم 

في  لا  لظهير ا  -  الصادر  شوالم 25شريف  و 1951 وليو ي  20)  1370 ن  لق  المتع( 

 ؛ مجال إجارة الخدمةي  خطار فلإ بآجال ا
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رقم  ا  مسو لمرا  -  اج  8  في  رداصل ا   316-66لملكي   1387 ولىلأمادى 

ب 1967 غسطسأ 14) تعويض قا  مثابة(  بموجبه  يحدث  فئات    نون  بعض  فصل  عن 

 ؛ المستخدمين

رقم  ا  ملمرسو ا  - في    314-66لملكي  اج  8الصادر   1387 ولىلأمادى 

ب1967 غسطسأ 14) يتعقا  مثابة(  والتج ة  بإدام  لقنون  الصناعية  المقاولات  ارية  نشاط 

 . اهوبفصل مستخدمي

 : الشغل الجماعية اتي قفات ا *

رقم  لا  ير ظه لا  -  في    1-57-067شريف  رمضم 16الصادر    1376 نان 

 الجماعية.  لشغلباتفاقية الق  المتع( و 1957 بريل أ 17)

رقم  ا  الظهير   -  في  ادلص ا  1-58-145لشريف  ا مج 10ر   1380 رةخ لآادى 

 . ة ي عامج للى للاتفاقيات ابإحداث مجلس أعق  المتعل( 1960 وفمبر ن  29)

 ن:اطتيسالا *

في  لا  رظهي ال  -  الصادر  و 1934 وفمبرن  15)  1353 عبانش 7شريف  م  ينظي  الذ( 

 ؛ بموجبه الاستيطان بالمغرب

ا في عداد الأجراء ذين ليسو هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص ال  ماكظل أحتو 

 .102لمادة الثالثة من هذه المدونة ي ان ف ي نبي الم

 رة:هج لا *

الشظهي لا  - الصادرر  محرمم 16في  ر  يف  و 1949 وفمبرن  8)  1369 ن  م  تنظالذي  ( 

 ربة. بموجبه هجرة الأجراء المغا

 لراحة:ا – لغشدة الم –شغل البط اضو  *

لنص  ن  م ضالمت ( و 1947وليو ي  2)  1366 بان ن شعم 13لشريف الصادر في  ا  هيرظال  -

 ؛ ابط الشغلضو 

رقم  لا  لظهير ا  - في  الصاد   1-72-219شريف  ربيع م 20ر   1393 لأولا  ن 

ب 1973 بريل أ 24) وأقا  مثابة(  الفلاحيين  العمال  تشغيل  شروط  بموجبه  تحدد  داء  نون 

 ؛ أجورهم 

 

بالمملكة المغربية وبالهجرة    المتعلق بدخول وإقامة  02.03من القانون رقم    58قارن مع المادة    -  102 الأجانب 

رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  المشروعة  رمضان    16بتاريخ    1.03.196غير  نوفمبر    11)  1424من 

بتاريخ  2003 الصادر  الشريف  الظهير  مقتضيات  جميع  تنسخ  التي  في 1934نوفمبر    15)   1353شعبان    7(   )

الفرنسية ب المنطقة  إلى  المهاجرة    1424رمضان    18بتاريخ    5160الجريدة الرسمية عدد  المغرب  ضبط شؤون 

 .        3817(، ص  2003نوفمبر  13)

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5160_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5160_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5160_ar.pdf
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الا  لظهيرا  - في  لصادشريف  ربيع م  28ر  وال1936ونيو ي 18)  1355 لأولا  ن   ذي ( 

 شغل؛ الط بمقتضاه مدة تضب 

ة بالراح لق  المتع( و 1947 وليو ي 21)  1366 مضانر 2شريف الصادر في  لا  لظهير ا  -

 الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل. 

 : مستخدميناليل ث تم  *

رقم  لا  يرظهلا  - في    1-61-116شريف  جمادم 29الصادر   1382 الأولى ى  ن 

 ت. لاو لمقاا بة عن المستخدمين داخل بالنيا ق لالمتع( و 1962 كتوبرأ 29)

 ور: ج لأا *

لق  والمتع(  1936ونيو  ي  18)  1355 لولأا  ن ربيعم 28شريف الصادر في  لا  يرظهلا  -

 ؛ الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين دح لبا

لق  المتع( و 1941بريل  أ 12)  1360 لأولا   ن ربيعم 14شريف الصادر في  لا  لظهير ا  -

 ؛ بنظام الأجور 

الذي ( و 1941 ونيوي 7)  1360 ولى لأا  ى ن جمادم 11شريف الصادر في  لا  لظهيرا  - 

 ؛ قة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل تح المبالغ المسة لاو ح و ن م بموجبه حجز الدي ينظ

في  لا  لظهير ا  -  الصادر  رمضام 24شريف  و 1941 بركتو أ 16)  1360 نن  الذي ( 

في  يتم الصادر  الشريف  الظهير  بموجبه  ربيع م 14م  (  1941 لري ب أ 22)  1360 لأولا  ن 

 ؛ بنظام الأجور لق  المتعو 

رقم  لا  لظهيرا  - ر م  28  يف  رالصاد   1-59-352شريف   1379 لآخرا  بيع ن 

 ؛ الرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة ق ب لمتعل( ا1959 كتوبرأ 31)

الا  لظهيرا  -  في  شريف  القعذ 8لصادر  و 1939 يسمبرد 20)  1358 دةي  لق  المتع( 

 ؛ ون أشغالا منزلية جز ذين ين الجر الأجيرات والأجراء أ يد حدبت

لق  عتملا( و 1942 اياتح م)ف 1361 خرالآع ي برن م 15شريف الصادر في لا لظهير ا - 

 ؛ بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون

في  لا  الظهير  - الصادر  اج 8شريف  وال1953 نايري  24)  1372 ولىلأمادى  ق  ل عمت( 

 ؛ صديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن قت وبالم  هابحساب الأجور وأدائ 

 :ية للشغل لطب ا  حالمصلا *

رقم  لا  يرظه لا  - في    1-56-093شريف  الحج ذ 10الصادر   1376 ةي 

 ة الخاصة بالشغل. لطبي ح ام المصالنظي شأن ت( ب 1957 وليوي 8)

رجب   18في  الصادر    2-56-248رقم    مالمرسو   - ( 1958 فبراير 8)  1377من 

رقم  ا  بتطبيق  الشريف  ال 10بتاريخ    1-56-093لظهير  ( 1957 يوليو  8)  1376 جة ح ذي 

 لمصالح الطبية الخاصة بالشغل. ا مي ظ نبشان ت 
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 : اصةخ ة ظمأن  *

  ق لوالمتع(  1948  أكتوبر 23)  1367 حجة لمن ذي ا 19لشريف الصادر في  ا  هيرظال  -

العلا الذي تحدد بموجبه  النموذجي  أو  ا  ينبقات  بالنظام  يتعاطون مهنة تجارية  الذين  لأجراء 

 م؛ هلغشم  صناعية أو حرة وبين 

االش  هير لظا  - في  لصريف  الأولى  16ادر  جمادى  ( 1943 ماي 21)   1362 من 

 ؛ لتجارة والصناعةي افلمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط   موالمنظ 

أح الظهكاتظل  هذا  حوا  ةري ساير  م  يخص  فيما  الدالمفعول  الأمراض  و   غل شث 

 . 103المهنية 

  ق لتعمالو (  1938فبراير 26)  1356 ة ج الح من ذي   25لشريف الصادر في  ا  الظهير  -

 بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها. 

 : ت المهنيةااب نقال *

رقم  لشا  هيرظال  - في    1-57-119ريف  ام 18الصادر  ذي   1376 جةح لن 

 . 104نقابات المهنية ال نأفي ش ( 1957 يوليو  16)

ات المهنية  يئ ات الموظفين، وكذا كافة الهب اقن ب   ق ام هذا الظهير سارية فيما يتعلتظل أحك

 التي لا يطبق عليها هذا القانون. 

 : الشغل الجماعية اتاعنز *

اا  هيرظال  - في  لصادلشريف  صفر 15ر    لق عمت وال(  1946يناير 19)  1365 من 

 الشغل الجماعية.  عاتاص نزو كيم بخصحبالمصالحة والت 

 :عدقاالت  سن *

( 1982 يما 6)  1402 من رجب 11في    رداصلا   1-81-314  الشريف رقم  يرظهال  -

القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام   7-80مر بتنفيذ القانون رقم  لأ ايتضمن  

 الشغل بسبب ذلك. ن ع ين اجر باستخدام من يخلف المنقطعالمؤ 

 

  1362رجب    26بتاريخ    1605الجريدة الرسمية عدد  من الظهير المذكور،    10إلى    5انظر الفصول من    -  103

 .836(، ص 1943يوليوز  30)

 . 1937(، ص 1957غشت   30) 1377صفر  3بتاريخ   2340الجريدة الرسمية عدد   - 104

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1943/BO_1605_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1943/BO_1605_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1943/BO_1605_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1957/BO_2340_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1957/BO_2340_ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1957/BO_2340_ar.PDF
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 587ة ادلما

المصلن ا  ظلت  والمراسيم  الشريفة  الظهائر  بتطبيق  الصادرة  قوانين،  مب  ة ي ك لوص  ثابة 

الشريفة المفعول  لصادا  والظهائر  سارية  السابقة،  المادة  في  إليها  المشار  قوانين  بمثابة  رة 

 ذا القانون.رض مع أحكام هتتعابصفة مؤقتة، ما لم 

 588ادة لما

تشيررا الم  ظلت  التي  أحك  جع  الاإلى  والتي    صوص ن م  القانون،  هذا  بموجب  الملغاة 

التش  النصوص  مدلولا أ   ةي ع ي رتتضمنها  على  سارية  التنظيمية،  ا  هاتو  في  من  الواردة  لأحكام 

 هذا القانون.

 589دة الما

تاريخ  عو مف  يسري  من  أشهر  ستة  أجل  انصرام  بعد  القانون  هذا  الجري ل  في  دة  نشره 

 ة. ي الرسم

     

            
           718101711 
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